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)١(  منبر التوحيد والجهاد

 

C  
الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والحمد الله الذي لم يتركنا بغير 

  .ليخرجنا من الظلمات إلى النورهداية وإرشاد، بل أرسل إلينا رسوله 

أحمده حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه استعانة من لا حول 
 داه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت له ولا قوة إلا به، وأستهديه

إلا هو، وأشهد وأخرت، استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه 
  :بعثه والناس صنفان. أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا باالله، فافتعلوا كذباً صاغوه 
  .بألسنتهم فخلطوه بحق االله الذي أنزل إليهم

باً  كفروا باالله فابتدعوا ما لم يأذن به االله، ونصبشوا بأيديهم حجارة وخ
  .وصوراً استحسنوها ودعوها آلهة عبدوها فأولئك العرب

وسلكت طائفة من العرب سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت 
  . فبعث االله نبيه والناس على هذه الحالة من الكفر والضلال)١(ودابة ونار وغيره

 هو عبادة االله وحده، والاستسلام له :وأمره أن يدعو الناس إلى الإسلام والإسلام
والانقياد لأمره، والدخول تحت طاعته والرضا بشريعته، وتصديق رسوله، وقبول كل ما 

  .جاء به مبلغاً فيه عن ربه، والخلوص من الشرك وأهله

وهذا هو التوحيد وهو دين الرسل كافة الذي لا يقبل االله من أحد ديناً سواه كما 
 _الآية... +: قال تعالى

  ].٨٥: آل عمران[

ولما كان الإنسان لا يستطيع العيش وحيداً منقطعاً عن غيره من بني جنسه بل لا بد 
  .اته لهم واحتياجهم لهمن التواجد مع جماعة من الناس؛ لعدم استغنائه بنفسه واحتياج

                                     
 .٩ - ٧ص : من الرسالة للشافعي )١(



 
 

)٢(  منبر التوحيد والجهاد

 

ولما كان شأن هذا التجمع أن تنشأ بين أفراده علاقات متشابكة، ومعاملات 
كان لا بد لهذا التجمع الإنساني حين . متعددة، ومنازعات وخصومات وإرادات متعارضة

  :يتمكن من الاستمرار في الحياة من أمرين

ينظم كافة شؤون هذه  وجود تشريع ملزم يخضع له الجميع ويلتزمون به ،
  .الجماعة على قواعد العدل

 وجود قائد أو زعيم أو أمير يقوم على إمضاء هذا التشريع على كافة 
أعضاء هذه الجماعة الإنسانية فينظم معاملام، ويفصل خصومام، ويقوم بالمصالح الكلية 

  .التي تخص الناس جميعاً ولا تخص أحداً منهم بمفرده

 حقيقة توحيد االله وعبادته أن تكون الطاعة كلها الله سبحانه وتعالى، كان ولما كان
من اللازم للجماعة الإنسانية الموسومة بكوا إسلامية أن يكون التشريع الملزم الذي 
تدخل تحت طاعته أن يكون من عند االله تعالى وبأمره وبإذنه؛ حتى تكون عبوديتها الله 

  . ة، خالصة الله لا شريك له فيهاسبحانه وتعالى كاملة غير منقوص

من هنا كان وجود الدولة الإسلامية التي تتخذ شريعة االله شرعاً ملزماً لها ضرورة 
  .توحيد االله سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة: من أجل التوحيد

واستمداداً من ذلك لم تصبح طاعة الأمير أو الزعيم أو الرئيس في الدولة الإسلامية 
  .بل هي طاعة مقيدة باتباعه لشرع االله والقيام على إمضائه على الرعيةطاعة مطلقة، 

واستمداداً من ذلك أيضاً كان خروج القائم على أمر الدولة عن شريعة االله قادحاً 
قس ولايته، قاضياً بإقصائه عنها واستبدال غيره به ممن يقوم على أمر الدولة بالشرع المُترَّل 

  .من عند االله

د الدولة الإسلامية ضرورة من أجل التوحيد فإنه من زاوية أخرى وإذا كان وجو
ضرورة من أجل إقامة العدل؛ ذلك أن شريعة االله سبحانه وتعالى مبرأة من الهوى، ومن 
اتباع الباطل، فقي حين أن جميع النظم الأخرى إنما يضعها البشر الذين لا ينفكُّون عن 

  . اهللالظلم والهوى، ما داموا بعيدين عن هداية

وهي أيضاً ضرورة من زاوية استقامة أحوال الأمة ومنع الفوضى والاضطراب، لأن 
شريعة االله نزلت بعلمه الذي وسع كل شيء، كما أن االله هو الذي خلق الإنسان فهو 
العليم به وبما يصلحه ويقيم أموره على الجادة، بينما كل النظم الأخرى مؤسسة على نظر 



 
 

)٣(  منبر التوحيد والجهاد

 

 اللَّطِيف وهو خلَق من يعلَم أَلَا+: د، مهما أوتي من علم، قال تعالىالإنسان القاصر المحدو
بِير١٤: الملك [_الْخ.[  

  ].٧٢: الأحزاب [_جهولًا ظَلُوما كَانَ إِنه+: وقال عن الإنسان

ومن هنا فإن وجود دولة الإسلام ضرورة دينية من حيث جعل العبودية كاملة الله 
  . دنيوية من حيث إقامة العدل بين الرعية ومنع الفوضى والاضطرابوحده، وهي ضرورة

 من أهم – عند غياا –ومن هنا يتضح أيضاً أن العمل على إيجاد هذه الدولة 
  .الواجبات وآكدها

ولقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة طبيعة هذه الدولة وغايتها، 
لقيادة بالرعية، وكل ما يخص هذه الدولة من وشروط القيادة فيها، وواجباا، وعلاقة ا

وقد تناول علماء المسلمين هذه النصوص بالشرح والتوضيح . حيث التنظيم والإدارة
  .والاستنباط في كتب تفسير القرآن وشروح الحديث التي احتوت على هذه النصوص

حكام ولما كانت هذه الأحكام الخاصة بالدولة الإسلامية ممتزجة بما سواها من الأ
الشرعية الأخرى فقد أفرد كثير من العلماء كتباً مستقلة للحديث عن الدولة الإسلامية، 

  .جمعوا فيها هذه الأحكام والنصوص الدالة عليها، وهي كتب كثيرة والحمد الله

 لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني "غياث الأمم في التياث الظُّلَم"من هذه الكتب 
  .ا في تلخيصه وتقريبه لذهن قارئه في الأوراق التاليةوهو الكتاب الذي رغبن


 

إننا نعيش حالة غياب الدولة الإسلامية، وحالة خلو الزمن عن الإمام القائم ) ١
الساعين لإقامة الدولة بأمر الإسلام، وقد اضطربت أحوال المسلمين، وتضادت مناهج 

فيما ينبغي عليهم سلوكه، والمؤلف قد جعل الحديث عن خلو الزمن عن الإمام القائم بأمر 
الإسلام مقصداً رئيسياً من كتابه، بل جعله أحد غرضين من غرضي كتابه، ولم يكتفِ 
بالحديث الموجز عنه كما نجده في غالب الكتب الأخرى، بل فصل القول فيه، وفرض 

  .الات المختلفة ثم بين العمل حينئذ في كل حالةالح

إن هذا الكتاب كُتِب منذ ما يقرب من عشرة قرون، فهو إذن أبعد ما يكون ) ٢
  .عن الانحياز لفئة أو طائفة معينة، بل يقرر الحق كما يعتقده وكما دلت عليه النصوص



 
 

)٤(  منبر التوحيد والجهاد

 

 ظل ابتعاد الناس الرغبة في بيان الفقه الإسلامي السياسي وتوضيحه، إذ أنه في) ٣
عن هذا الفقه أو بعده عنهم، وجهلهم به وعدم فقههم له، تسلط كثير من المرتدين أو 
المنافقين على دولة الإسلام، وأقاموا فيها حكوماتٍ ونظماً خارجة عن الإسلام، فأضاعو 

  .الدين وأفسدوا الدنيا

ةً لبقاء مثل هذه أن علماء السوء كثيراً ما يحاولون أن يوجدوا مبرراتٍ شرعي) ٤
النظم الخارجة عن الإسلام، ناسبين ذلك إلى الإسلام وعلمائه، والإسلام وعلماؤه من 

  .إفكهم وتام برآء

فأردنا بيان أقوال علماء المسلمين الأجلاء الصادقين تكذيباً للمضلين، ودحضاً 
  .لافتراءام على علماء المسلمين



 
 

)٥(  منبر التوحيد والجهاد

 

 

 

فهو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، ويكنى بأبي المعالي الجويني، ويلقب 
  .بإمام الحرمين لقيامه بإمامة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

  .بجوين وهي قرية من قرى نيسابور)  هـ٤١٩(ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة 

حفظ مصنفاته كلها، والأصول على  ف– وكان إماماً –قرأ الفقه على والده أولاً 
أبي القاسم الاسفراييني الإسكاف، ومن شيوخه في الفقه أيضاً البيهقي وكان له أثره البالغ 

  .على إمام الحرمين

أنا : (وكان إمام الحرمين مواظباً على تحصيل العلم مواصلاً الليل بالنهار حتى يقول
لنوم ليلاً أو اراً، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني ا

  ).وقت كان

  .فكان لذته ونزهته مذاكرة العلم وطلب الفائدة

هذا وقد توفى إمام الحرمين في قرية من قرى نيسابور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
  . وغفر له:)  هـ٤٧٨(

ب الإحياء، كما أن وللجويني تلاميذ أخذوا عنه ونشروا أقواله، منهم الغزالي صاح
  .)٢(له كتباً كثيرة في الفقه وأصوله وفي الفقه المُقارن وكذلك في علم الكلام والوعظ

 

  ."الغيائي" واختصاراً ،"غياث الأمم في التياث الظُّلَم"فهو 

ومراده ذا العنوان أن هذا الكتاب منقذ للأمم ومغيث لها عند اختلاط الأمور بما 
  :يه من بيان ما ينبغي على المسلمين عمله في مثل هذه الأحوالاشتمل عل

                                     
هذه الترجمة مختصرة من مقدمة الكتاب بتحقيق الدكتور مصطفى حلمي و  )٢(

  .مالدكتور فؤاد عبد المنع



 
 

)٦(  منبر التوحيد والجهاد

 

وبيان ذلك أن إمام الحرمين افترض خلو الزمن عن الإمام القائم بشرع االله، كما 
افترض خلو الزمن عن حملة الشريعة وعلمائها الفاقهين شرع االله، ومتى غاب هؤلاء فلا 

تلط فيها الأمور ويلتبس فيها الحق بالباطل ريب أن الخلق حينئذ دفِعوا إلى ظلمات كثيفه تخ
مما يوقع الأمة في مهالك عظيمة إذ هي لم تجد من يأخذ بيدها إلى بر الإمان، ويبين لها ما 

  .ينبغي عمله في مثل هذه الظروف

وإمام الحرمين أخذ على عاتقه في هذا الكتاب بيان الأحكام الشرعية التي تعالج 
  :مطلوب أمران: (عن كتابههاتين الحالتين، ولذا يقول 

  .تفصيل الأحكام المتعلقة بالإمام عند خلو الزمن عن الأئمة: أحدهما

  ).بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كُلِّفوه إذا عدِموا المفتين وحملة الشريعة: الثاني

ومعاني الألفاظ التي استخدمها في عنوان الكتاب تدل على مراده وغايته، وإليك 
ما أغاثك االله به، : الغياث: (جاء في لسان العرب لابن منظور: لألفاظمعاني هذه ا

  .)أي فَرج عني: واستغاثني فلان فأغثته، والإسم الغِياث، ويقول الواقع في بلِيةٍ أغثني

  .)الاختلاط والالتفاف: والالتياث: (وفي لسان العرب أيضاً

  ).لَموالظلمة ضد النور، وجمع الظلمة ظُ: (وفي مختار الصحاح

 

أصل مقصود الكتاب كما بين المؤلف أمران، وقد سبق ذكرهما، ثم إن المؤلف قدم 
، لكنه أطال فيها جداً فأتى "في حكم التوطئة وتمهيد الأسباب"لهذا الغرض بمقدمة وجعلها 

  .فيها بكتاب الإمامة وأحكامها بكاملها، حتى أُربت هذه المقدمة على نصف الكتاب

فلم أطلت القول فيما : فإن قيل: (وقد اعتذر إمام الحرمين عن هذه الإطالة فقال
لا يتأتى الوصول إلى إدراك : قدمت في أبواب الإمامة وأحكام الرئاسة والزعامة قلت

تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحِط بصفات الأئمة، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل 
تتفق الإحاطة بما يناط بالإمام، فلم أذكر المقدمة وأنا الأحكام عند شغور الأيام ما لم 

  ).مستغن عنها

لكن الناظر في هذه المقدمة يجد أا تعدت حد المقدمة وتطرقت إلى كثير من الأمور 
  .التي كان يمكن للمصنف أن يتخفف منها من غير أن يخِلَّ ذلك بتحقيق مقصوده



 
 

)٧(  منبر التوحيد والجهاد

 

أركان : ( أركان ثلاثة فقالوفي ضوء ذلك فقد قسم إمام الحرمين كتابه إلى
  :الكتاب ثلاثة

 ا من الأبواب ٢٢٣ص :١٥ من ص - القول في الإمامة وما يليق -  

 ٢٢٥ من ص - في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة :
  - ٢٨٣ص 

 ٣٧٩ص : ٢٨٤ من ص -"  في تقدير انقراض حملة الشريعة -  

 

  :ضمنه إمام الحرمين ثمانية أبواب

  .عن وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة: الباب الأول

  عن الجهات التي تحدد شخص الإمام وتوجب إمامته : وفي الثاني

عن صفات أهل الحل والعقد اللذين إليهم تحديد شخص الإمام واعتبار : وفي الثالث
  .العدد فيمن إليه العقد

  .صفات الإمام القوام على أهل الإسلامعن : وفي الرابع

  .عن الطوارىء التي توجب الخلع أو الانخلاع: وفي الخامس

  .عن إمامة المفضول: وفي السادس

  .عن حكم نصب إمامين: وفي السابع

  .عن واجبات الأئمة، وصفات من يستعين م من الولاة: وفي الثامن

 

  : أبوابوقد ضمنه إمام الحرمين ثلاثة

تحدث فيه عن الصفات المرعية التي ينبغي توافرها في الإمام وأخذ : الباب الأول
 ن أيها يعتمد وأيها يقدم عند التعارض، ثم أخذ يفترض فَقْديوازن بينها ويفاضل، ويبي



 
 

)٨(  منبر التوحيد والجهاد

 

صفة صفة من الصفات المرعية ويبين تأثير انتفاء هذه الصفة، ثم بين عند فقد أيها يحدث 
  .لزمن عن الأئمةشغور ا

تحدث فيه عمن استولى على منصب الإمامة بغير أن يقدمه لهذا : الباب الثاني
المنصب أهل الحل والعقد، وإنما استولى على ذلك بقوته وشوكته ثم فصل أحوال هذا 

  .المستولي، وبين حكم إمامته في الأحوال المختلفة

ء الأحكام التي كانت تناط تحدث فيه عن واجب المسلمين إزا: الباب الثالث
   إذا خلى الزمان عن الإمام– مثل الجهاد وإقامة الحدود وأمثال ذلك –بالأئمة 

 

  :وقد جعل إمام الحرمين الحديث فيه على أربع مراتب

  .اشتمال الزمان على المفتين المستجمعين لشرائط الاجتهاد: المرتبة الأولى

هر عن اتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد مع احتوائه على خلو الد: المرتبة الثانية
  .نقلة مذاهب الماضين

شغور العصر عن نقلة المذاهب مع بقاء مجامع الشرع وشيوع أركان : المرتبة الثالثة
  .الدين

  .تفصيل القول في اندراس الشريعة وانطماس قواعدها: المرتبة الرابعة

  .وإلى هذا ينتهي الكتاب



 
 

)٩(  منبر التوحيد والجهاد

 

 

 بالسياسة –اعتناؤنا أصلاً موجه إلى ما تضمنه الكتاب من الأحكام المتعلقة ) ١
الإسلامية في نظام الدولة، ومن هنا فلن نتعرض في هذا المختصر للركن الثالث من 

  .الكتاب

استطرد إمام الحرمين أثناء كلامه في أبواب الركن الأول لبعض الأحكام المتعلقة ) ٢
  .واب الركن الثاني لذا فقد نقلنا هذه الأحكام إلى موضعها الذي هو أحق ابأب

التزمنا أن تكون عبارة إمام الحرمين وحدها في متن الاختصار، ولم نتدخل فيه ) ٣
بغير الاختصار والترتيب إلا في بعض الحالات النادرة التي اضطررنا فيها لزيادة حرف أو 

 لا يؤثر في نص عبارة المؤلف، وأما ما غَمض من ألفاظ كلمة للربط وما أشبه ذلك، مما
  .المؤلف فقد شرحناه في ذيل الصفحة

أتينا ببعض النقول من كتب علماء المسلمين المعتمدة التي توافق ما ذهب إليه ) ٤
  .إمام الحرمين والتي تبين أن إمام الحرمين لا يعبر عن مجرد اجتهاده الشخصي

عليه هذا المختصر من بيان الأحكام المتعلقة بخلو الزمن عن نظراً لما احتوى ) ٥
الأئمة والتي تجلو الطريق وتزيل كثيراً من اللُّبس والإام بإذن االله والتي تكون عوناً 
للساعين ااهدين الذين يعملون لإعادة الخلافة؛ حتى ينتشر الأمن والإيمان ويعم الحق 

  :والعدل، فقد سميته
 
 

 

واالله أسأل أن يكشف الغمة ويعيد الأمة إلى سالف تمسكها بكتاب را وسنة نبيه 
  .، وأن يقيم لهم خلافتهم، ويمكن لهم في الأرض إنه نعم المولى ونعم النصير<
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 ةزوالمراد هنا ديار المسلمين: الناحية: الحَو. 

 فف، الميل: الجَنالجور والظلم، والمعنى منع الانحراف والظلم: الحَي.  
  ا، ومنهنا بيان المراد بالإمامة التي سوف يسوق المؤلف الدليل على وجو

لدنيوية وأنه لا انفصال بين التعريف يتبين أن الإمامة جامعة للزعامة الدينية وللرياسة ا
  .الدين والدنيا

فهذه هي الإمامة التي يعرفها المسلمون لا . وأن الإمام رعى بنظره الدنيا والدين
  .يعرفون إمامة دينية مفصولة عن النظر في شؤون الدنيا وسياستها على أساس الدين

لجمع بين وتعاريف أئمة الإسلام وعلمائه للإمامة أو الخلافة كلها تدور حول ا
زعامة الدين والدنيا، وأن الإمام يرعاها ويحوطها بنظره معاً وأنه يسوس الدنيا على 

  .مقتضى الشرع

فمن رام فصل الدنيا عن الدين أو السياسة عن الدين أو الدولة عن الدين فقد 
+ : واالله يقول،خالف سبيل المؤمنين

_] ١١٥ الآية رقم ، النساءسورة.[  

فأصحاب الدعوة لفصل السياسية عن الدين، أو الدولة عن الدين، ليسوا من 
  .المسلمين وإن تسموا بأسماء المسلمين
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بين بعد ذلك إمام الحرمين ما توجبه هذه الرياسة التامة والزعامة العامة على إمام ثم 

المسلمين من نشر دعوة الإسلام بالحجة والسيف، ومن حِفْظ ديار المسلمين، ومن نشر 
  .العدل والأمن بين الرعية

  الإنسان لا بد من تواجده في تجمع من بني جنسه، ولا بد لمثل هذا التجمع من
رع يحكم شؤونه، ونظراً لأن هذا الشرع الحاكم لا بد له من سلطان حارس يقوم على ش

تنفيذه وحراسته فإن كل تجمع إنساني لا يستغني عن السلطان أو الإمام أو الحاكم أو ما 
شابه ذلك من هذه المسميات، وهذا أمر تدركه العقول السليمة والفطر المستقيمة، 

  .ود في الفطرة ولكن نظمه بما يحقق التوحيد والحق والعدلوالإسلام قد جاء بما هو موج

ولا يشك أحد من علماء المسلمين في وجوب نصب الإمام، بل قد روى الإجماع 
  .على وجوب ذلك كل من تكلم في هذه المسألة من العلماء

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في  (:فمن ذلك على سبيل المثال قول الماوردي
وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ حراسة الدين 
  ].الأحكام السلطانية[عنهم الأصم 

ولا (:  قال،_+: وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى
 خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن

  .]٢٦٤ص /١ج : الجامع لأحكام القرآن) [الشريعة أصم

من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن : (وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
) المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع عليه الكلمة، وتنفذ به أحكام االله في أرضه

  ].٥٠ص /١ج : أضواء البيان[

فإذا ثبت : (نا على الكفاية، قال الماورديوقد ورد في كلام العلماء أن الوجوب ه
  ]. ٥ص : الأحكام السلطانية) [وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية
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متوجه على الجميع، لكن إذا قام به : (وطلب الكفاية كما يقول العلماء بالأصول
 وفرض الكفاية على بعض الناس ،]١١٤ص /١ ج :الموافقات) [بعضهم سقط عن الباقين

 على البعض الآخر، أو هذا الفرض إنما هو على كل إنسان بحسب قدرته، فمن أوجب منه
كانت قدرته أعظم فعليه من الوجوب مل ليس على من هو أقل منه قدرة وإن اشترك 

وفي حالتنا فإن الإمام لا يكون إلا من أشخاص ذوي صفات  - الجميع في أصل الوجوب
  -سيأتي الحديث عنها ، معينة

سيأتي أيضاً  - لهذا الإمام إلا أناس ذوو صفات خاصة موكذلك لا يعقد 
وعلى ذلك فإن أهل الإمامة وأهل العقد عليهم من الوجوب ما ليس على  - الحديث عنها

من ليس منهم، لكن هذا لا يعفى من ليس منهم من التبعة إذا قصر أهل الإمامة وأهل 
الإمامة والعقد لكن عليهم أن العقد في نصب الإمام، لأم وإن كانوا من غير أهل 
إن احتاج الأمر  -  وأن يجبروهم،يعينوهم على أمرهم ويناصروهم إن احتاجوا إلى نصرم

فالجميع مطالبون ذا الأمر، وكل مطالب بما هو لائق به، وقد بين الشاطبي  - إلى ذلك
بذلك الفعل وارد على من فيه أهلية القيام "في معرض حديثه عن فرض الكفاية أن الطلب 

 ومن ليس فيه أهلية للقيام بذلك الفعل فهو ،]١١٢ص /١ج : الموافقات" [المطلوب
  .مطالب بإقامة من فيه الأهلية، فالجميع مطالبون ولكن كل بحسبه

يصح أن يقال إنه واجب على : (فقال" الولاية"وقد مثّل الشاطبي لذلك بحديثه عن 
ذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام ب

 - بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها، والباقون
قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادراً على الولاية فهو  - وإن لم يقْدِروا عليها

إقامة ذلك القادر وإجباره مطلوب بإقامتها، ومن لم يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو 
على القيام ا، فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك 

  ].١١٤ص /١ج : الموافقات) [القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة

وعلى ذلك ففرض الكفاية ما لم يتحقق فالإثم لاحق لكل مكلف كل على حسب 
  . تقصيرهقدرته وعلى حسب

وكون الفرض كفاية لا يعني انحطاط رتبته إذ كثير من الفروض العظيمة إنما هي 
  .فرض كفاية كالجهاد مثلاً

فإن االله جلت قدرته ندب للأمة زعيماً خلف : (ولذلك يقول الماوري عن الإمامة
 به النبوة وحاط به الملة وفوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع
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الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلاً عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به 

  ].٤ص /الأحكام السلطانية) [مصالح الأمة

الجامع ) [إا ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين: (وقال القرطبي عنها
  ].٢٦٥ص /١ج : لأحكام القرآن

 أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل يجب أن يعرف أن ولاية: (وقال ابن تيمية
  ]. مجموع الفتاوى٣٩٠ص /٢٨ج : السياسة الشرعية) [لا قيام للدين ولا للدنيا إلا ا

نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم : (وقال الجرجاني شارح مواقف الأيجى
الإسلامية  نقلاً عن النظريات السياسية ،٣٤٦ص /٨ج : المواقف للأيجي) [مقاصد الدين

  ].١٤٠ص : محمد ضياء الدين. د

وقال الماوردي أيضاً مبيناً أهمية القيام ذا الفرض وخطورة التقاعس عنه أو التهاون 
فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه، وطُمست أعلامه، وكان لكل زعيم : (فيه قال

 نقلاً عن المصدر ،١١٥ص : أدب الدين والدنيا) [فيه بدعة، ولكل عصر فيه وهبِه أثر
  .]السابق

  .كما هو مشاهد في أيامنا هذه

 .فهذه بعض المنقولات التي تبين عِظَم موقع هذا الأمر من الدين

 قبقَة، : الربم أي ولد الضأن، كل عروة رهزى يشد به البحبل فيه عدة ع
 .بالكسر والفتح

 كَة بالضمالعقل الوافر: المُس.  
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 ي الجهة التي تحدد شخص الإمام وتعينه، هل جاءت النصوص يعني ما ه

أم هل حددت النصوص الصفات المطلوب ! بتحديد أسماء معينة لتولي هذا المنصب؟
  توافرها، وعلى أهل الاختيار أن يبحثوا عمن تتوافر فيه هذه الصفات؟

ددة  نص على أسماء مح<ذكر المؤلف في هذا الباب دعاوى القائلين بأن النبي  )١٠(
لتولي الخلافة من بعده ورد عليهم مبيناً بطلان أقوالهم ولم نر في مثل هذا المختصر ضرورة 

 نص على <لذكر هذا الأمر مفصلا، ولا شك في بطلان قول من ادعى أن رسول االله 
؛ فإن أهل السنة في هذه المسألة اأحد من بعده حاشا من قال بالنص على أبي بكر 

ال إن خلافته ثبتت بالنص، ومنهم من قال إن خلافته ثبتت منهم من ق: على قولين
  .بالاختيار

 دلَّ <والتحقيق أن النبي : (قال ابن تيمية بعد أن ذكر القولين وساق أدلتهم
المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، فخلافة 

 له <صحتها وثبوا ورضا االله ورسوله أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على 
ا، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل االله ورسوله، وأنه احقهم ذا الأمر عند االله ورسوله فصارت ثابتة بالنص 

 ].١٤١ - ١٣٩ص /١ج : منهاج السنة النبوية) [والإجماع جميعاً
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  لكن إمام الحرمين لم يكتف بما ذكره القاضي، بل أضاف إلى كلام القاضي

ولكني أشترط أن يكون المُبايع ممن يفيد مبايعته منه : (شرطاً ذكره في الفصل الثاني فقال
  ).واقتهاراً] الغلبة: والقهر، القوة: المُنة بالضم[

ار السليم وإنما هذا الشرط والحق أن هذا الشرط لا مدخل له في القدرة على الاختي
 .يدخل كشرط فيمن توجب بيعتهم الإمامة

 فأما أهل الاختيار فالشروط : (قال الماوردي في بيان شروط أهل الحل والعقد
  : المعتبرة فيهم ثلاثة

العدالة الجامعة لشروطها .  

وصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشرتوط المعتبرة  العلم الذي ي
  .فيها

 الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وتدبير المصالح 
  ].٦ص : الأحكام السلطانية) [أقوى وأعرف
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 أبيدوا من أصلهم: الاستئصال، اصطلم القوم: الاصطلام. 

 ا هو قول إنم - الذي ارتضاه إمام الحرمين - وقد بين ابن تيمية أن هذا القول
وإن كان بعض أهل الكلام يقول إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما : (أهل السنة فقال

قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد فليست هذه أقوال أئمة 
أهل السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماماً 

ه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فالإمامة ملْك وسلطان حتى يوافق
والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي 

 فمن قال إنه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو ...موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك
هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أنَّ تخلُّف الواحد أو أربعة وليسوا 

  ]. ١٤٢ - ١٤١ص /١ج : منهاج السنة النبوية) [الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط

وينبغي أن يتشاور أهل العقد فيما بينهم، ولا يستبد بعضهم باختيار الإمام دون 
  .البعض الآخر

، وحذر من البيعة من غير مشورة، واعتبر  ذلكاوقد بين أمير المؤمنين عمر 
عندما سمع أن رجلاً يقول لو قد مات عمر  - عدم المشورة في البيعة غصباً للأمور فقال

إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء : (قال عمر - لقد بايعت فلاناً
بلى من الزنا كتاب صحيح البخاري باب رجم الح) [الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم
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يعني حذرا من القتل، والمعنى أن من فعل ذلك عرض نفسه : الحدود، وتغرة أن يقتلا

  ].وصاحبه للقتل

من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي : (وقال أيضاً
د، وتغرة أن صحيح البخاري باب رجم الحبلى من الزنا كتاب الحدو) [بايعه ثغرة أن يقتلا

  .]يعني حذرا من القتل، والمعنى أن من فعل ذلك عرض نفسه وصاحبه للقتل: يقتلا

 قال عمر للسنة - فيما رواه ابن سعد عن ابن عمر بإسناد صحيح - وقال عمر
فمن تأمر منكم على غير مشورة من : (الذي جعل إليهم الأمر من بعده في اختيار الإمام

  ].٦٨ص /٧ج : فتح الباري) [المسلمين فاضربوا عنقه
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 القيام بقوة وسرعة: الانتهاض. 

 القيام بقوة وسرعة: الانتهاض.  
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  في الصحاح وفي السنن تبين أن <وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول االله 

باب الأمراء من : (الإمامة مختصة بقريش وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه فقال
  ).الأئمة من قريش: (، وفي رواية<يث عن رسول االله وهذا أيضاً نص حد، )قريش

وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً، لما بلغني أن بعض فضلاء : (قال الحافظ
  .]٣٢ص /٧ج : فتح الباري) [العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر

اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد : قال عياض: (وقال الحافظ
وها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك من عد

  .]١١٩ص /١٣ج : فتح الباري) [بعدهم في جميع الأمصار

 في الحديث الصحيح أن جنس قريش خير من غيرهم، حيث <وقد بين رسول االله 
سلم أول رواه م) [إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة: (قال

  .]كتاب الفضائل

خص قريشاً بأن الإمامة فيهم وذلك لأن جنس قريش لما كانوا : (وقال ابن تيمية
ج : مجموع الفتاوى) [أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان

  ]. ٣٠ص /١٩
 الطبيعة: نجيزة. 

 السياسة وتدبير الأمور: الإبالة.  
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 إليهاهنا أمور نود أن نشير :  

 بين إمام الحرمين أن الإمام متبوع من قبل الأمة وليس تابعاً لها، لأن 
كون الإمام تابعاً للأمة يناقض ويعارض منصب الإمامة؛ فإن الإمام هو الذي يأتم الناس به 
ويتابعونه، وليس هو الذي يأتم بالناس ويتابعهم، وهذا يرد بقوة على أولئك الذين ينادون 
أو يزعمون أن إمام المسلمين ينبغي أن يكون تابعاً في مواضع الاجتهاد لأغلبية آراء الناس 

  .أو من يستشيرهم ناسبين ذلك إلى أدلة الشريعة

والحقيقة أنه ليس في الشريعة ما يدل لهذا، ولا يعرف هذا عند علماء الأمة 
  .وسلفها
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وقد : (ا الصدد حيث يقولوننقل إلى هنا ما قاله صاحب العقيدة الطحاوية في هذ

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم 
وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في 

ص : شرح الطحاوية) [موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه
٣٦٠.[  

 أنه ينبغي لولي الأمر أن يستشير حتى يتحصل له أفضل الآراء، كما 
بين ذلك إمام الحرمين أيضاً، والآثار في فضل المشاورة كثيرة، وقد تجب المشاورة على ولي 

  .الأمر، وذلك إذا أُشكِلَ عليه الأمر ولم يدرِ وجه الصواب

طلب فيه مشورته أنه لا يستشير إلا الأمين العالمَ بما ت.  

 يستشيرون الأمناء من أهل العلم في <وكانت الأئمة بعد النبي : (قال البخاري
) الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً

  ]. ٣٣٩ص /١٣ج : فتح الباري[

+ و ،_+: ذكر البخاري ذلك في باب قول االله تعالى
_.  

 طلبالتي " في الأمور المباحة" في متعلق الاستشارة، فالاستشارة إنما ت
يجوز فعلها جميعاً ليأخذ ولي الأمر بأنفعها وأسهلها، وأما الاستشارة في الأمور الشرعية فلا 

شير على ما يغفُل عنه، ويدله على ما لا يستحضره من الدليل تكون إلا بمعنى أن ينبهه المُ
  .لمعرفة حكم االله ورسوله فيما عرض له من الأمر، أو فيما طلبه الإمام لإشكال الأمر عليه

 بكسر الخاء الأرض التي يختطها الرجل لنفسه، والمراد هنا دار الإسلام: خِطَّة .
 .أما بالضم فهي الأمر والقصة
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  الخلع والانخلاع والفرق بينهما من وجهين: هنا مصطلحانها:  

 أن الذي يقتضي الانخلاع هو سبب ظاهر لا خفاء به، ولا يحتاج اظهار 
اختلاف أحوال المسلمين به أو الوقوف عليه إلى فضل نظر، أو مزيد فكر وتدبر، بينما 

ر يؤدي إلى معرفة اختلال الذي يقتضي الخلع إنما هو سبب يحتاج إلى مزيد تفكر وتدب
  .أمور المسلمين به

 أن الخلع لا بد فيه من الإنشاء، بمعنى أنه إذا تحقق وجود السبب المقتضي 
للخلع فإن الإمام لا يصير مخلوعاً بمجرد تحقق هذا السبب حتى ينشىء أهل الحل والعقد 

تأنفوا عقد الإمامة لصالح لها، خلعه، فإذا حموا بخلعه لم يعد إماماً، وعلى أهل العقد أن يس
  .عنه - إن شاء االله - فهذا سيأتي الكلام؛ فإن أبى الإمام المخلوع واستند إلى قوته

أما الانخلاع فلا احتياج فيه لهذا الإنشاء، بمعنى أنه إذا تحقق وجود السبب المقتضي 
ه، بل هو مخلوع للانخلاع فإن الإمام يصير منخلعاً من غير احتياج من أحد إلى إنشاء خلع

بحكم الشرع، وتسقط إمامته بمجرد تحقق هذا السبب، وحينئذ فلا تكون له طاعة على 
أحد، ولو أراد أهل الحل والعقد نصب من هذا شأنه لم يجز لهم ذلك، ولو نصبوه لم يكن 
لنصبه حكم ولم يصِر إماماً بذلك، بل نصبهم له قادح في أمانتهم ومخرج لهم من أن 

  :للخلع أو الانخلاع يجمعها أمرانن أهل الحل والعقد والأسباب المؤثرة المقتضية يكونوا م

انخرام الصفات المرعية في الأئمة، وانتفاؤها كلها أو بعضها .  

إن كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن : (وفي ذلك يقول إمام الحرمين
  .)ا لا محالة معتبر البابانتفاءها فهو مؤثر في الخلع أو الانخلاع، وهذ

تضييع مقصود الإمامة .  

فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات، والنهوض بحفظ : (وفي هذا يقول إمام الحرمين
  .)الإمام معنى] اللقب: النبز[الحوزة، فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز 
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 البلاد الإسلامية وفشا نقف هنا وقفة مع الانسلال الذي غلب على حكام 

إنه لا خلاف بين علماء المسلمين أن ردة الحاكم تقطع إمامته : بينهم وابتداء نقول
  .وتقتضي انعزاله، وأنه يجب على كل مسلم أن يقاومه

ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في : (قال الحافظ في الفتح
داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه ذلك، فمن قوى على ذلك فله الثواب، ومن 

  ].١٢٣ص /١٣ج : فتح الباري) [الهجرة من تلك الأرض

أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ : (وقال القاضي عياض
  ].٢٣٩ص /١٢ج : شرح مسلم للنووي) [عليه الكفر انعزل

  : نقولولبيان هذا الانسلال الذي غلب على حكام بلاد المسلمين

 والرضا به <أول الإسلام النطق بالشهادتين، ثم قبول كل ما جاء به الرسول 
والتسليم له، ويظل المرء مسلماً ما دام محافظاً على ذلك، ثم إذا ظهر بعد ذلك رفضه 
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، وأبى أن يتبِعه فيه مع علمه بأن هذا الشيء مما جاء به الرسول <لشيء جاء به الرسول 
ر كافراً مرتداً، وسواء في ذلك الرفض بالقول الصريح، أو بالعمل الدال  ودعا إليه صا<

على ذلك، وهذا هو الواقع من غالب حكام بلاد المسلمين، إذ أم أبوا أن يحكموا 
، ثم هم مع ذلك أضافوا إلى هذا الكفر كفراً آخر وهو أم <بكتاب االله وسنة نبيه 

لاً من شريعة االله، واحتكموا إليها وحاكموا وضعوا شريعة من عند أنفسهم جعلوها بد
الناس إليها، فاتخذوا بذلك من أنفسهم أو ممن وضع لهم هذه الشرائع الوضعية أرباباً من 

أحدهما رفض حكم االله وشريعته، والثاني اتخاذ أرباب من دون : دون االله، فجمعوا كفرين
 أحد أم تركوا شريعة االله وأبوا االله، وهذا هو الواقع المشاهد الذي لا يستطيع أن يجحده

أن يحتكموا إليها، وأم اتخذوا شرائع وضعها الناس، وجعلوها الشريعة الحاكمة بين 
  .المسلمين

والدليل على رفضهم وإبائهم أن أزمة الأمور بأيديهم، ولهم سلطة إصدار القوانين 
بون وما يريدون مما يدعم والقرارات، وهم دائماً يصدرون من القوانين والقرارات ما يح

سلطام ويؤكده، وإذا أرادوا إمضاء شيء تم لهم ذلك بين عشية أو ضحاها ومع كل 
فلو كانت لديهم إرادة . ذلك فلم يحكموا بشريعة االله مع مطالبة شعوم لهم بذلك

للحكم بما أنزل االله لحكموا، لكنهم لا يريدون فلذلك لم يحكموا بما أنزل االله والعمل 
إذا كانت إرادة الفعل جازمة والقدرة عليه  - كما بين ابن تيمية - رج إلى حيز الوجوديخ

تامة كاملة، فمتى كانت هناك إرادة جازمة لفعل شيء وكانت القدرة عليه كاملة فلا بد 
فأما القدرة فغير . من فعله، فإذا لم يفعل دل ذلك على فقدان القدرة أو الإرادة أو كليهما

أزِمة الأمور بأيديهم، ولأم هم أصحاب التصريف في بلادهم، وهم مفقودة لأن 
  .أصحاب الأمر والنهي كما هو مشاهد معلوم لكل أحد

بل ليس لهم من التصريف والأمر شيء، وإنما ينفذون ما تمليه عليهم : ولو قال قائل
 هذا أيضاً دليلاً الحكام لا يقرون بذلك، ولو أقروا لكان: دول الشرق والغرب الكافر، قلنا

+: على كفرهم؛ لأم أطاعوا الكفار في ترك الحكم بما أنزل االله
_ فدل ذلك على أن الإرادة غير موجودة، فإرادة ،

 - أو غير جازمة، وإرادة التحاكم إلى غير شرع اهللالتحاكم إلى شرع االله غير موجودة 
موجودة بدليل انتفاء الحكم بما أنزل االله ووجود الحكم بغير ما أنزل االله مع  - الطاغوت

  .<أن الأمة الإسلامية ترفض هذا وتنادي بالحكم بما أنزل االله وسنة نبيه 

ن الإيمان بما أنزل إلى واالله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن دعوى الذين يزعمو
الرسول ثم هم مع ذلك يتحاكمون إلى غير ما جاءهم به الرسول بالغة من الكذب مبلغاً 
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+: قال االله تعالى، يتعجب منه


_] تعالىوقال ، ]٦٠آية : سورة النساء :+




_] آية : النورسورة 
+: تعالىقال ، و]٥٠ - ٤٧
_] ٦٥ آية : النساءسورة.[  

يات التي تبين أن قبول ما حكم االله به ورسوله شرط من شروط وغير ذلك من الآ
الإيمان لا يصح الإيمان بدونه أبداً، فمن لم يقبل من االله ورسوله أحكامه فذلك المشرك 

  .وإن صلى وصام

+: تعالىقال 
_] ٣١ التوبة آية سورة.[  

سئل حذيفة عن هذه الآية : (روى الخطيب البغدادي بإسناده عن أبي البختري قال
+_،مولكنهم إذا ،لا:  قال؟ أكانوا يعبدو 

ص /٢ج : الفقيه والمتفقه) [أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه
٦٧.[  

أطاعوهم فيما أمروهم به من تحليل حرام وتحريم : (وعن أبي البختري نفسه قال
  ).حلال، عبدوهم بذلك

أما إم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون االله : (بختريوقال أبو ال
ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال االله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت 

 وذكر نحوه ابن القيم عن أبي البختري ، لابن تيمية٦٤ص /كتاب الإيمان) [تلك الربوبية
  .]١٩٠ص /٢ج : في إعلام الموقعين



 
 

)٢٨(  منبر التوحيد والجهاد

                                                                                            

 

كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل : قلت لأبي العالية: (الربيع بن أنسوقال 
لن نسبق : كانت الربوبية أم وجدوا في كتاب االله ما أمروا به ووا عنه فقالوا: قال

أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا وما ونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال 
  ].٦٤ص : الإيمان لابن تيمية[ ظهورهم، ونبذوا كتاب االله وراء

 والخطيب "الإحكام"وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه الترمذي وابن حزم في 
 يقرأ قوله <، بأسانيدهم عن عدي ابن حاتم، وفيه أنه سمع رسول االله "الفقيه والمتفقه"في 

أما إم كانوا لا : (< رسول االله  فقال،_ الآية...+: تعالى
وقال ) [يعبدوم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا شيئاً عليهم حرموه

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن : الترمذي
كما  - ومدار الحديث عن الترمذي والخطيب وابن حزم، أعين ليس بمعروف في الحديث

 وقال ،على غطيف هذا، وقد ضعفه الدارقطني وابن حجر - اطَّلعنا على أسانيدهم
:  ليس بمعروف في الحديث، وقد حسن ابن تيمية هذا الحديث في كتاب الإيمان:الترمذي

  .]٦٤ص 

+: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد االله بن عباس وغيرهما في تفسير
_) :م اتبعوهم فيما حللوا وحرمواأ.(  

: تعالىاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم ولهذا قال : (قال السدي
+_،م الشيء فهو الحرام وما حلله فرهو  أي الذي إذا ح

  .]٣٤٩ص /٢ج : تفسير ابن كثير) [الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ

فهذا كله مما يبين أن قبول أحكام االله ورسوله والرضا ا شرط من شروط الإيمان 
وأن من لم يقبل أحكام االله ورسوله كلها أو بعضها وأراد غيرها من أحكام البشر فقد 

  .أشرك باالله وخرج من الإسلام

 

 بيان حكم الشرع فيمن رفض شريعة االله وأبى أن يتبعها وابتغى حكماً غير 
  .حكم االله وهذا يعرف من أدلة الشرع، وأدلة الشرع قاطعة بكفر من هذا وصفه
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 ا أنوبيان كون غالب هؤلاء الحكام قد رفضوا شريعة االله، وأب 
ير حكم االله، وهذا يعرف من معرفة أحوال هؤلاء الحكام يتبعوها، وابتغوا حكماً غ

   – كما بينا بعض ذلك - وأقوالهم وتصرفام

ولكننا مع كل هذا الوضوح والبيان نجد من يتطوع من علماء السوء لإقرار الحكم 
بغير ما أنزل االله، تحت دعوى أن هؤلاء الحكام ليسوا كفاراً مرتدين، وأن الكفر الذي هم 

كما قال ذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا " كفر دون كفر"ا هو فيه إنم
 وغيره من العلماء وتلبيس على عوام المسلمين، وتضليل امنهم كذب على ابن عباس 

من رفض شرع االله وابتغى حكماً غير : ( لم يقلا ذلك أن ابن عباس ،لجماهير الأمة
يقل ابن عباس هذا، وعلى هذا من نسب عدم  لم ،)حكم االله فهو كافر كفر دون كفر

تكفير هؤلاء الحكام الذين وصفناهم لابن عباس فقد كذب عليه، وإنما قال ابن عباس 
 لحال غير الحال الذي نحن فيه، فمن أراد بيان الأحكام ،)كفر دون كفر: (ومن تابعه

 ي في مثله بعد ذلكالشرعية فعليه أن يفهم حقيقة الواقع أولاً ثم يطبق عليه الحكم الشرع
  .ثانياً

ولا يتمكن المفتي : (قال ابن القيم في بيان أنواع الفهم التي تؤدي إلى الحكم بالحق
  .ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم

 فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
  . علماًوالعلامات حتى يحيط به

  فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم به في 
ج : إعلام الموقعين) [كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر

  ]:٨٨ - ٨٧ص /١

  فماذا كان الواقع الذي قيلت عنه هذه الكلمة؟ 

 

   أن من لم يقبل حكم االله ورسوله وما جاء عن االله ورسوله بعد
علمه بأنه من دين الإسلام فقد كفر؛ لأن حقيقة الإسلام هي الإستسلام الكامل الله تعالى، 

  .وقبول كل ما جاء عن االله ورسوله
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  أن من قبل ما جاء عن االله ورسوله ثم عصى وارتكب المحرمات
  .معترفاً بجرمه وإثمه فليس بكافر، وهو في المشيئة إن شاء االله عذبه وإن شاء غفر له

 هو ما يقول به كل مسلم، ومن لم يقل به فليس بمسلم، والأصل ؛والأصل الأول
سلمين بمطلق الذنوب، خلافاً الثاني هو قول أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون الم

  .للخوارج والمعتزلة ومن تابعهم

وبمعرفة هذين الأصلين نعرف ما جاء عن العلماء في هذه الآية؛ ذلك أن من قال 
 كفر دون ؛_+: تعالىمن العلماء في قوله 

أن قولهم هذا يشمل كل من حكم بغير ما أنزل االله أياً ما كانت كيفية كفر، لم يريدوا 
حكمه، وإنما أرادوا بيان حكم من عاصروهم من الحكام وهم الذين قبلوا ما جاء عن االله 
ورسوله، وقبلوا أحكام االله ورسوله، وكان القضاء العام عندهم تبعاً لشريعة االله، وإن 

ئع الأعيان فيحكمون فيها بغير الحق، ويقضون بخلافه، من كانوا يعصمون االله في بعض وقا
غير أن يشرعوا تشريعاً عاماً مغايراً لشريعة االله، فهذا الصنف من الحكام هو من أهل 
المعاصي الذين يجري عليهم ما يجري على أمثالهم من أهل المعاصي، فلما نبتت نابتة 

ين لهم علماء الأمة أن القضاء بغير الحق وأرادوا التكفير بالمعاصي واحتجوا ذه الآية، ب
شعبة من شعب الكفر، لكن ما دام الحاكم معتصماً بأصل الإسلام وهو التسليم لأحكام 
االله وتقبلها وعدم مناقضتها بشرائع يصنعها من نفسه، فهو وإن كان مرتكباً للمعصية لكنه 

ومن تنطبق هذه " ون كفركفر د" هذا ما أراده علماء الأمة الأجلاء بقولهم ،ليس بكافر
  .الكلمة عليهم، لم يريدوا أن هذه الكلمة تقال في حق من لم يقبل شرع االله كله أو بعضه

  .ولا من بدل شرع االله كله أو بعضه

  .ولا من آثر على شرع االله شرعاً آخر

ولا من طرح شرع االله وراء ظهره، وأتى بشرع وضعي قدمه على شرع االله وأنزله 
  .مما نزل ا شرع االلهمترلة أعلى 

ولا من جعل التحاكم عند التنازع إلى ما شرعه بعقله وهواه ولم يجعله إلى شرع 
  .االله

 لأن هذا هو الكفر الواضح الجلي، فهل كان في زمن ابن ،لم يريدوا هذا إطلاقاً
  !هل كان في زمام أمراء أو خلفاء فعلوا شيئاً من ذلك؟! عباس أو غيره من قال ذلك؟
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ننقل هنا الحوار الدائر بين أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي أحد ثقات التابعين و
وبين نفر من الأباضية إحدى فرق الخوارج ليتبين لنا الأحوال والظروف التي كان يقال 

  .فيها مثل هذا الكلام، حتى نعرف الواقع الذي قال فيه علماء الأمة ما قالوه

أتي أبا مجلز ناس من : (عمران بن حدير قالعن  - بإسناد صحيح -روى الطبري 
يا أبا مجاز :  فقالوا- وهم نفر من الأباضية كما في الرواية الأخرى -بني عمر بن سدوس 

نعم، :  أحق هو؟ قال_+: أرأيت قول االله
+: نعم، قالوا:  أحق هو؟ قال_+: قالوا
_يا أبا مجلز فيحكم : نعم، فقالوا:  أحق هو؟ قال

 فإن هم ،ه يقولون وإليه يدعونهو دينهم الذي يدينون به، وب: هؤلاء بما أنزل االله؟ قال
أنتم أولى : لا واالله، ولكنك تفْرق، قال: تركوا شيئاً منه عرفوا أم قد أصابوا ذنباً، فقالوا

 أنزلت في اليهود والنصارى وأهل هذا ولا تحرجون، ولكنهاذا مني لا أرى وأنتم ترون 
  .]٣٤٧ص /١٠ج : تفسير ابن جرير) [الشرك، أو نحواً من هذا

  فهذا هو واقع الحكام والأمراء الذين لم يكفرهم العلماء؛

  .فالحكم بما أنزل االله هو دين هؤلاء الأمراء والحكام الذين يدينون به

  .وهو قولهم الذي يقولون به

  .وهو دعوم التي إليها يدعون

  .ثم إن تركوا منه شيئاً عرفوا أم قد أصابوا ذنباً

  !ليوم وحكامهم؟فهل هذا هو واقع غالب أمراء ا

فلم يكن كلامهم إذن عمن شرع شرعاً آخر مغايراً لشرع االله وجعله الشرع 
الحاكم والقضاء العام الذي يقضي به بين الناس، ويوم أن حدث في أيامهم هذا الذي 

 وهو الإتيان بشرع يخالف شرع االله وجعله قانوناً يحكم به المسلمون قالوا ،حدث في أيامنا
:  الجلية التي يوضحها قول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالىكلمتهم الواضحة

+_.  
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ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المُحكم، المشتمل على كل خير، : (قال
دلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الناهي عن كل شر، وع

الرجال بلا مستند من شريعة االله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات مما 
يضعوا بأهوائهم وآرائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن 

عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو 
  .اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية، والملة الإسلامية وغيرها

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً 
 فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب ،<يقدمونه على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله 

تفسير ابن ) [ حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثيرقتاله
  ].٦٧ص /٢ج : كثير

 وحال من يقال ،)كفر دون كفر: (حال من يقال فيه: فهذا فرق ما بين الحالين
، ثم إن هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير )ارتد عن الإسلام( أو ،)كفر كفراً أكبر: (فيه

ى عالم، أو قول إمام، وإنما هو يعبر بذلك عما علِم من دين الإسلام، ليس هو مجرد فتو
  .وما يقوله كافة المسلمين

فها هو ذا في تاريخه يصرح بعد أن ذكر أشياء من نصوص هذه الأحكام المبثوثة في 
 خاتم الأنبياء وتحاكم فمن ترك الشرع المحكم المترل على محمد بن عبد االله: (الياسق ويقول

ه من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل إلى غير
، الياسا هو الياسق بعضهم ١٢٨ص /١٣ج : البداية والنهاية) [ذلك كفر بإجماع المسلمين

  "].ياسق"والبعض " ياسا"ينطقها 

  وتقديمها على شرع الإسلام"الياسا"فهو يبين أن التحاكم إلى القوانين الوضعية 
  .كفر بإجماع المسلمين

لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم : (ويقول ابن حزم أيضاً
الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن 

  .]٩٥٨ص /٢ج : الإحكام في أصول الأحكام) [الإسلام

ه كتاب من عند االله ولكن دخله فإذا كان هذا فيمن تحاكم إلى الإنجيل وهو في أصل
  !التحريف، فكيف بمن تحاكم إلى كتاب ليس من عند االله ابتداء
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نزلت في أهل : ( لا يعارض قول من قال"كفر دون كفر"وقول من قال من العلماء 
 يريدوا  ولم"كفر دون كفر" فقد بينا أم أرادوا صنفاً معيناً من الحكام بقولهم ،)الكتاب

  .ما مربذلك كل حاكم ك

 فذلك بيان لسبب الترول، وأا نزلت ،)نزلت في أهل الكتاب: (وأما من قال
بسبب أهل الكتاب الذين اخترعوا شرعاً من عند أنفسهم في بعض أمورهم، وقدموه على 

 نزلت في أهل الكتاب هو بيان لصفة الحكم الذي يخرج ؛ما شرعه االله لهم، فقول من قال
 كان على منهاج نحو منهاج أهل الكتاب، من إحداث شرائع صاحبه من الملة، وهو ما

وأحكام مناقضة لأحكام االله وتقديمها عليه، لا يريد أن هذا الحكم مختص م، ولا أن أهل 
الكتاب يكفرون بتقديم شرعهم المخترع على شرع االله، بينما لو اخترع المسلمون شرعاً 

" كفر دون كفر"؛ فكان قولهم. ه لم يكفروامن عند أنفسهم مناقضاً لشرع االله وقدموه علي
مبيناً صفة من " نزلت في أهل الكتاب: "مبيناً صفة من لا يكفر من الحكام وكان قولهم

  .يكفر من الحكام

وأما صفة الفعل الذي أتاه أهل الكتاب فترلت فيهم الآية، فهو ما يخبرنا عنه 
لسنن، عن ابن عمر  وغيرهم من أصحاب ا]١١/٢٠٨: [مسلم و]١٢/١٣١ [البخاري
 بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال لهم ما تجدون في <أتي رسول االله : ( قالم

أدعهم يا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد االله بن سلام: كتابكم قالوا
 وما رسول االله بالتوراة، فأتي ا، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها

 <ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر ما رسول االله : بعدها، فقال له ابن سلام
  .]هذا لفظ البخاري) [فرجما

فالحديث فيه أن رجلاً وامرأة قد أحدثا جميعاً يعني زنيا، وأن العقوبة التي شرعها 
وا هذا الحكم أن يرجم، وأن أهل الكتاب ترك - بعد إحصائه - االله لمن يأتي هذا الفعل

 أي تسويد الوجه، ؛الشرعي، وأحدثوا حكماً آخر وضعوه من عند أنفسهم، وهو التحميم
 إي إركابه دابة بحيث يكون وجهه إلى قفا الدابة، وقفاه إلى وجه الدابة وهم مع ؛والتجبية

  .ذلك لم يحذفوا آية الرجم من كتام ولم يغيروها

ه تشريعاً عاماً يقضى به بين الناس كان فكان تشريع حكم مناقض لحكم االله، وجعل
ذلك هو الكفر باالله العظيم وبشرعه القويم، وأي كفر أعظم من أن يشرع االله شرعاً أمراً 
أو ياً أو عقوبة فيأتي بعض الناس أو أحدهم فيشرع شرعاً مناقضاً لما شرعه االله، ويجعله 

 في الخصومات عما شرعه االله، بديلاً عن تشريع االله، يقدمه في الحكم والقضاء والفصل
  ! وإذا لم يكن هذا عين الكفر فما هو الكفر إذن! أي كفر أعظم من هذا؟
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وأنت إذا نظرت إلى أكثرية هذه البلاد وجدت أن حكامها وقوادها قد فعلوا ما 
فعله اليهود من إحداث شرائع مناقضة لما شرعه االله ثم الحكم ا، وتقديمها على ما شرعه 

أا نزلت في : " جاء عنه أيضاً،"كفر دون كفر: " الذي جاء عنه قولهم  بن عباسوا. االله
  ."اليهود

وقد : ( في بيان مراد المفسرين بقولهم نزلت في كذا يقول:ويقول ابن تيمية 
اً من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن المذكور شخصاً يريجيء كث

 إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس ؛ التفسير كقولهمكأسباب الترول المذكورة في
 وأن ،قريظة والنضير نزلت في بني ،_+: ابن هماس وأن قوله

+: قوله _وأن قوله، نزلت في بدر  :+   
_وقول أبي أيوب إن قوله، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء  :+

_ نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه 
هود والنصارى أو في قوم من نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب الي

 ، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم،المؤمنين
 والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد ،فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق

ومات الكتاب على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عم
 فيعم ما ، وإنما غاية ما يقال إا تختص بنوع ذلك الشخص،والسنة تختص بالشخص المعين

إن كانت أمرا  - والآية التي لها سبب معين ،يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ
 وإن كانت خبرا بمدح أو ذم ،فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمترلته -ويا 
 ومعرفة سبب الترول يعين على ،تناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمترلته أيضافهي م

 ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب،فهم الآية
 وقولهم نزلت هذه الآية ،لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها

 ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن ،رة أنه سبب الترول يراد به تا؛في كذا
 ) كما تقول عنى ذه الآية كذا،السبب

  

ظاهر ( :وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك
الآيات على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكماً يخالف به حكم االله وجعله ديناً 

: فتح الباري) [يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره
  ].١٢٠ص /١٣ج 
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ولا ريب أن من لم : (وقال ابن تيمية في كلام له تضمن سوق هذه الآيات قال
فمن استحل أن يحكم بين الناس . ب الحكم بما أنزل االله على رسوله فهو كافريعتقد وجو

بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل االله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 

 التي لم يترلها االله كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن يحكمون بعادام
هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس 
أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر ا المطاعون فهؤلاء 

 والحكم بما أنزل االله واجب على ... الحكم إلا بما أنزل االله فهم كفارإذا عرفوا أنه لا يجوز
: منهاج السنة النبوية) [ وكل من تبعه، ومن لم يلتزم حكم االله ورسوله فهو كفر<النبي 

  ].٢٢ص /٣ج 

من كان ملتزماً لحكم االله "فهذا وصفه لمن يكفر، وأما من لا يكفر من الحكام فهو 
: منهاج السنة" [ لكن عصى واتبع هواه فهذا بمترلة أمثاله من العصاةورسوله باطناً وظاهراً

  .]٢٢ص /٣ج 

وهذه الآية مما يحتج ا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون : (ثم قال
) بما أنزل االله، وقد تكلم الناس بما يطول ذكره ههنا وما ذكرته يدل على سياق الآية

  ].٢٢ص /٣ج : منهاج السنة[

 

أن يكون ملتزماً ومتقبلاً ظاهراً وباطناً لكل ما قضى االله به ورسوله، فإذا لم ) ١
 صار بذلك كافراً <يتقبل ولو حكماً واحداً، بعد علمه بأنه مما جاء عن االله أو رسوله 

  .مرتداً

 سبحانه وتعالى في القضية أن يكون معترفاً بأنه يترك الحكم بما أنزل االله) ٢
المعروضة عليه، هو آثم وأن حكمه هذا خطأ، وأن حكم االله هو الصواب، فإذا قال بلسان 
حاله أو مقاله إن حكمه أفضل مما حكم االله به أو رسوله، أو إن حكمه مساوٍ لحكم االله 

أن الذي ورسوله، أو إن حكم االله ورسوله كان هو الأصلح والأفضل في الزمن الماضي، و
حكم به هو أصلح وأفضل لهذا العصر، أو أن حكم االله ورسوله هو الأصلح في كل زمان 
ومكان، ولكنه يجوز له أن يحكم بما يراه مناسباً أو محققاً للعدل مما يناقض حكم االله، لو 

  .قال هذا كله أو بعضه صار بذلك كافراً مرتداً
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لقضايا الكلية العامة، وهذه النقطة أن يكون الحكم في وقائع الأعيان وليس في ا) ٣
  .مما غمض على كثير من المعاصرين التنبه لها

فإن القضايا الكلية العامة لا يحكم فيها إلا رب السموات والأرض الذي بيده 
  .ملكوت كل شيء والذي هو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير

نزال االله وقال أنا أعترف وهذه القضايا الكلية العامة لو حكم فيها أحد بغير ما أ
بأني آثم وأن حكمي خطأ وأن حكم االله هو الصواب، لم ينفعه ذلك، ولم يكن قوله هذا 

  .عاصماً له من الحكم بكفره وردته وحل ماله ودمه

فوقائع الأعيان هي الوقائع المعينة المحددة التي لا عموم لها ولا شيوع فيكون الحكم 
تصاً ا وبالظروف المحيطة ا، فلا يشكل هذا الحكم حينئذ فيها متعلقاً ذه الواقعة مخ

حكماً عاماً، لأن الحكم العام متى كان مخالفاً لما شرعه االله ورسوله كان استبدالاً لحكم 
بناء على خطاب مدير الإدارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة [المخلوق بحكم الخالق 

  "].ن استبدالاً لحكم الخالق بحكم المخلوقكا: "المطبوعات تصبح صحة العبارة كالآتي

 

فلو أن إنساناً عرض عليه سارق، فحكم بأن السرقة حرام، وحكم بأن عقاب 
نظراً لصداقة أو قرابة، أو منفعة  - السارق قطع اليد وحكم على هذا السارق المعين

الواهية لكي يفلت من عقوبة القطع، فيكون بغير القطع، والتمس له المعاذير  - يرجوها
حكمه بأن السرقة حرام حكماً عاماً، وكذلك حكمه بأن عقاب السرقة قطع اليد، 

بغير القطع  - نظراً للظروف التي أحاطت به - ويكون حكمه على هذا السارق المعين
 كل واقعة حكماً خاصاً ذه الواقعة، ولا يشكل هذا الحكم حكماً عاماً بحيث يحكم به في

لأن لكل واقعة ظروفها الخاصة ا وليست كل القضايا المعروضة عليه فيها صداقة، أو 
قرابة، أو منفعة يرجوها، فمتى كان حكمه بحرمة السرقة وحكمه في عقاا القطع ثم 
خلِيت الواقعة المعروضة عليه من مثل المؤثرات التي ذكرناها فإن حكمه سيكون حينئذ 

  .بقطع اليد

 "كفر دون كفر"وموقف هذا الحاكم في المثل المضروب هو الذي يقال في فعله 
  .ولكن بشرط أن يعترف بخطئه وإثمه

 فإن هذا الحكم هو حكم عام غير مرتبط ؛أما إذا حكم بأن السرقة ليست بحرام
بظروف معينة أو أحوال خاصة، وفي هذه الحالة يكون الحاكم كافراً كفراً أكبر، مخرجاً له 
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أنا أعترف بأن حكم االله هو الصواب، وأن : ن دين الإسلام، والعياذ باالله، ولو قالم
  . لم ينفعه هذا القول؛ ثم هو مع ذلك يحكم بحل السرقة،حكمي هو الخطأ وأني آثم

وكذلك لو حكم بأن السرقة حرام، لكنه حكم بأن عقوبة السرقة هي الحبس أو 
 كان ذلك مخرجاً له أيضاً من دين ؛أحد بحيث ينطبق على كل ،الجلد حكماً عاماً

بناء على خطاب مدير الإدارة [الإسلام، لأن ذلك استبدال لحكم الناس بحكم رب الناس 
لأن ذلك : "العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات تصبح صحة العبارة كالآتي

  "].استبدال لحكم رب الناس بحكم الناس

، ثم بعد < المعلنة هي ما جاء عن االله ورسوله فلا بد إذن أن تكون الشريعة العامة
ذلك قد يخالف في وقائع الأعيان على الشرط المقدم أما إذا كان القانون العام المعلن 

 في قليل أو كثير كان ذلك ابتغاء <والشريعة العامة المعلنة مخالفة لما جاء عن االله ورسوله 
عالمين، وكان ذلك أيضاً الخروج حكم الجاهلية واستبدالاً لحكم البشر بحكم رب ال

  .والمروق من الدين

ورواية الإمام مسلم في واقعة اليهودي الزاني والتي سبق ذكرها تبين هذا وتوضحه، 
لما خالفوا حكم االله خالفوه في أول أمرهم في وقائع  - لعنة االله عليهم - فإن اليهود

انون العام، ثم إم بعد ذلك الأعيان، وفي قضايا مخصوصة، ولم تكن المخالفة تمثل الق
جعلوا الحكم المخالف هو القانون العام، وهو الشريعة العامة، فاستحقوا حكم االله عليهم، 

  .بالكفر والظلم والفسق

مر على : ( عن البراء بن عازب قال]١١/٢٠٩[يقول الإمام مسلم في صحيحه 
 تجدون حد الزاني في كتابكم هكذا:  فقال< بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم <النبي 
أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى : نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: قالوا

لا، ولولا أنك ناشدتني ذا لم أخبرك، نجده : أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال
الضعيف أقمنا الرجم، ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا 

تعالَوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلناه التحميم : عليه الحد، قلنا
اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به : <والجلد مكان الرجم، فقال رسول االله 

 إلى ،_ ...+ :فرجم، فأنزل االله عز وجل
  ._+: قوله

، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفناكم بالرجم < ائتوا محمداً :يقول
_، ++: تعالىفاحذروا، فأنزل االله 
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_، +_، 
  ].هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه) [في الكفار كلها

 ،هم هي الرجم للزانيفاليهود في أول أمرهم كان الحكم العام والشريعة المعلنة عند
  .لكنهم كانوا يخالفون في وقائع معينة مخصوصة بأن الفاعل من أشراف القوم

 وجعلوا التحاكم ،لكنهم بعد ذلك جعلوا المخالفة هي القانون العام والشرع المعلن
 فاستحقوا من االله تعالى ما أنزل بشأم من الآيات التي تصفهم ،إلى هذا القانون المبدل

  .بالكفر والظلم والفسق من سلك سبيلهم وعمل عملهموتصف كل 

  .وهذا كله بين بحمد االله في رواية مسلم التي سقناها

فهذه الشروط الثلاثة التي سقناها إذا تحقق كلها مجتمعة في حاكم حكم بغير ما 
ر أنزل االله، فإنه لا يحكم عليه بالردة والخروج من الملة، وإن كان عمله هذا كبيرة من كبائ

أما إذا أخل بشرط واحد من هذه الشروط، فليس ثَم إلا الكفر، عياذاً باالله من . الآثام
وكلامنا عن الحكام هنا لا يعني أن الشعوب لا وزر عليها وأا غير مطالبة بشيء، . ذلك

بل هي إذا قبلت ما شرعه الحكام مناقضاً لحكم االله ورضيت به وتابعتهم عليه ولم تنكر 
كان حكمها حكمه، وعلى ذلك يدل قوله  - كل حسب استطاعته - م هذاعليهم فعله

  ._+: تعالى

 ]الحكام[فانتبهوا عباد االله وحافظوا على دينكم وشريعتكم، واكفروا بما شرعه 
جتهدوا في تغييره ما استطعتم، وما وجدتم إلى وغيرهم مخالفاً لما حكم االله به، وأنكروه وا

  . ، حتى يستقيم لكم دينكمذلك سبيلا

وقبل أن نغادر هذا الحديث ننقل إلى هنا كلمات لبعض العلماء المعاصرين الذين 
شهدوا هذا الواقع الأليم الذي تتردى فيه أمة المسلمين، ورأوا كيف حلَّت القوانين التي 

  .رع القويم الذي أنزله رب العالميناخترعها الرجال محل الش

فقالوا كلمة الحق غير خائفين ولا وجلين ولم يداهنوا حاكماً ولا غيره، ولم يشتروا 
  .بآيات االله ثمناً قليلاً

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي الديار السعودية، 
لقانون اللعين مترلة ما نزل به الروح إن من الكفر الأكبر المستبين، تتريل ا: ( تعالى:

 ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين <الأمين على قلب محمد 
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+: العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول االله عز وجل

_، حكّموا النبيفيما شجر < وقد نفى االله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم ي 

+: تعالىبينهم، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال 
_، ولم 

 حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود <يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول 
+: شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل وعلا

_،بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من .  والحرج الضيق
  .القلق والاضطراب

ولم يكتف أيضاً ذين الأمرين، حتى يضموا إليها التسليم وهو كمال الانقياد 
أي تعلق للنفس ذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى ، بحيث يتخلون ها هنا من <لحكمه 

 ،_+ :الحكم الحق أتم التسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه
 وقد نفى االله الإيمان ... بل لا بد من التسليم المطلق...المبين أنه لا يكتفي ها هنا بالتسليم

+: تعالى من المنافقين كما قال <رسول عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به ال


_.  

 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع _+ :فإن قوله عز وجل
 مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي <التحاكم إلى غير ما جاء به النبي 

ما جاء به الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد فكل من حكم بغير 
  . فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه< أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي <الرسول 

 فقط لا خلافه <وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء عن النبي 
، فمن حكم بخلافه أو حاكم <كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء عن النبي 

حكماً أو تحكيماً، فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حده، 
_، ++: تعالى ولهذا قال ...حده
_، +_.  



 
 

)٤٠(  منبر التوحيد والجهاد

                                                                                            

 

فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل االله الكفر والظلم والفسوق، 
ومن الممتنع أن يسمي االله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل االله كافراً ولا يكون كافراً، 

 في م  اء عن ابن عباسبل هو كافر مطلقاً، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما ج
تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل االله كافر إما كفر 
اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو 

  :أنواع

وهو معنى ما أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله أحقية حكم االله ورسوله ،
أن ذلك هو جحود ما أنزل االله من الحكم : روى عن ابن عباس، واختاره ابن جرير

الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم؛ فإن الأصول المقررة المتفق عليها بينهم أن 
 <من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول 

  .ياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملةقطع

 أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل االله كون حكم االله ورسوله حقاً، لكن
 أحسن من حكمه، وأتمُّ وأشمل لما يحتاجه الناس من <اعتقد أن حكم غير رسول االله 

ث التي نشأت عن إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحواد: الحكم بينهم عند التنازع
تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين التي 

  .هي محض زبالة الأذهان، وصِرف حثَالة الأفكار، على حكم الحكيم الحميد

  ،أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم االله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله
ين قبله، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من توسية فهذا كالنوعين اللذ

 ونحوها من ،_+: المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل
الآيات الكريمة، الدالة على تفرد الرب بالكمال، وتتريهه عن مماثلة المخلوقين في الذات 

  .ال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيهوالصفات والأف

  أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل مماثلاً لحكم االله ورسوله
فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم االله 

بالنصوص ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم 
  .الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه

  ،وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه
ومشاقة الله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً 

 للمحاكم الشرعية وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن
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، فلهذه المحاكم مراجع <مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب االله وسنة رسوله 
القانون المُلَفَّق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي : هي

الشريعة والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البِدعيين المنتسبين إلى 
  .وغير ذلك

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب 
والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة، 

فأي كفر فوق هذا . من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم
  .ضة للشهادة، بأن محمداً رسول االله بعد هذه المناقضةالكفر وأي مناق

وذِكْر جميع أدلة ما قدمناه على وجه أبسط معلومة معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا 
كيف ترضون أن تجري ! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى! الموضع فيا معشر العقلاء

ن يجوز عليهم الخطأ، بل عليكم أحكام أمثالكم، وأفكار أشباهكم، أو من هم دونكم، مم
خطؤهم أكثر من صوام بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم 
االله ورسوله نصاً أو استنباطاً، تدعوم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، 
وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم، 

يحكموا فيكم بحكم االله ورسوله، الذي لا يتطرق إليه الخطأ، ولا ويتركون ويرفضون أن 
وخضوع الناس ورضوخهم . يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

لحكم رم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدون، فكما لا يسجد الخلق إلا 
فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا الله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، 

أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيم، دون حكم المخلوق، الظلوم 
الجهول، أهكلته الشكوك والشهوات والشبهات، واستولت على قلوم الغفلة والقسوة 

اد لهم، والتحكم والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعب
+: تعالىفيهم بالأهواء والأغلاط والأخطاء فضلاً عن كونه كفراًَ بنص قوله 

_.  

 ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، ومن
، يتوارثون ذلك منهم "سلومهم"هم، وعادام التي يسموا حكايات آبائهم وأجداد

ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند التراع، بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضاً 
  .ورغبة عن حكم االله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا باالله
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يخرِج من وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل االله، وهو الذي لا 
+:  لقول االله عز وجلم  الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس

_ كفر دون " في الآية ا قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله
مله شهوته وهواه  وذلك أن تح،اهـ" ليس بالكفر الذي تذهبون إليه: " وقوله أيضاً،"كفر

على الحكم في القضية، بغير ما أنزل االله، مع اعتقاده أن حكم االله ورسوله هو الحق، 
  .واعترافه على نفسه بالخطأ، ومجانبة الهدى

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر، كالزنا 
كفراً، :  معصية سماها االله في كتابهوشرب الخمر، والسرقة واليمين الغموس، وغيرها، فإن

نسأل االله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، . أعظم من معصية لم يسمها كفراً
  .)انقياداً ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 في تفسير قوله ]٩٠ص/ج٤: أضواء البيان[قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي و
+قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر : (_+: تعالى
_ولا يشرك االله :  بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الخبر، ولا نافية، والمعنى

جل وعلا أحداً في حكمه بل الحكم له وحده جل وعلا، لا حكم لغيره البتة، فالحلال ما 
  .ه والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاهأحله تعالى، والحرام ما حرم

 بضم التاء المثناة وسكون الكاف بصيغة _+: وقرأ ابن عامر من السبعة
النهي أي لا تشرك يا نبي االله، أو لا تشرك أيها المخاطب أحداً في حكم االله جل وعلا، 

  .بل أخلِص الحكم الله من شوائب شرك غيره في الحكم

 شامل لكل ما _+: ور في قولهوحكمه جل وعلا المذك
  .يقضيه جل وعلا ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً

ومما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم الله وحده لا شريك له في كلتا 
  ).القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر

+: ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ثم ذكر الشيخ كثيراً من هذه الآيات وقال
_م مشركون بااللهأن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه االله أ .(  
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ومن أصرح الأدلة في هذا أن االله جل وعلا في سورة النساء بين أن : (إلى أن قال
من زعمهم أم مؤمنون، وما ذلك من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرع االله يتعجب 

لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه 
+: تعالىالعجب، وذلك في قوله 


_.  

 أن الذين يتبعون القوانين ؛وذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور
فة لما شرعه االله جل وعلا على ألسنة الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخال

، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس االله بصيرته وأعماه عن نور <رسله 
  .)الوحي مثلهم

 "كفر دون كفر"وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليق له على الآثار المذكورة 
عصرنا هذا، من مما يلعب به المضلون في  - عن ابن عباس وغيره - وهذه الآثار: (قال

 يجعلوا عذراً أو إباحة للقوانين ؛المنتسبين إلى العلم، من غيرهم من الجرآء على الدين
  ].١٥٦ص /٤ج : عمدة التفسير) [الوضعية، التي ضربت على بلاد المسلمين

وقد مر هذا  - ...)فمن ترك الشرع المحكم: (ويقول أيضاً معلقاً على قول ابن كثير
في شرع االله أن يحكم المسلمون في بلادهم  - مع هذا - أفيجوز(: خ يقول الشي- القول

بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء 
  !.الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أوافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟

لذاك القانون  - في القرن الثامن - ن كثيرأفرأيتم هذا الوصف القوي من اب
الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في 

 وأن "الياسق العصري" أو يجوز لرجل مسلم أن بلِي القضاء في ظل هذا ...هذا العصر
ويؤمن به جملة ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ! يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟

وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله االله على رسوله كتاباً محكماً لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في 
ه كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذ

  .الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة
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 هي كفر بواح لا خفاء ؛إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس

في العمل ا  - كائناً من كان - فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام
  ".ل امرىء حسيب نفسهوك" فليحذر امرؤ نفسه ،أو الخنوع لها وإقرارها

غير موانين ولا ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، 
) مقصرين

  

 - على ما وصفناه - حد من علماء المسلمين أن هذه النظم الإداريةولم يقل أ... 
  .حرام فعلها، دع عنك الحكم بالكفر

فما يحاوله إذن كثير من أهل الضلالة من الزعم بأن الداعين إلى تحكيم كتاب االله 
 والقائلين بكفر من خرج عن الالتزام بالشريعة، يكفرون من عمل ذه <وسنة رسوله 

إنما هو من قبيل الكذب والافتراء على أهل الحق  - ى الوصف الذي وصفناهعل - النظم
والدين، كما أنه من قبيل التلبيس على عوام المسلمين، وما يحاوله أيضاً هؤلاء الضلال من 
الاحتجاج بإباحة مثل هذه النظم، وجعلها حجة في ترك الحكم بكتاب االله وسنة رسوله 

قبيل التحريف والتبديل، الذي يصِم صاحبه والارتداد  ومناقضة أحكامه إنما هو من <
  .عن الدين، ونعوذ باالله من الخذلان ونسأله التوفيق

  بناء على خطاب مدير الإدارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات
 .)وهؤلاء يعتبرون الابتداء بالدوام: (تصبح صحة العبارة
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 وهو الصواب والقصد من القول والعملالتسديد التوفيق للسداد،: استد .  
 احتمال: احتقاب. 
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  هذا التفريق الذي فرق به إمام الحرمين بين الفسق الذي لا يوجب خلعاً ولا

انخلاعاً وبين الفسق الذي يوجب الخلع أو الانخلاع، قد خفي على كثير من الناس، مما 
  . لخطير من أمر المسلمينأحدث لديهم سوء فهم لمذهب الجمهور في هذا الأمر ا

لقد ظن كثير من الناس أن مذهب أهل العلم والسنة أن الإمام ما دام لم يحكم 
عليه بالكفر فلا يجوز خلعه ولا الخروج عليه، وأم لم يفرقوا بين فسق يترتب عليه تضييع 

ام مقاصد الإمامة وبين فسق لا يضيعها، أو بين فسق لا يعود ضرره إلا على شخص الإم
  .أو بعض الرعية، وبين فسق تعود مضرته على دين الأمة

لقد جنى هذا الفهم على الإسلام جناية عظيمة، حيث نسب له أنه يأمر أتباعه 
بالسمع والطاعة، وينهاهم عن الخروج على من في بقائه على رأس دولة الإسلام ضياع 

  .الإسلام وفساد دين المسلمين

 هذا الفهم تسلط على ديار المسلمين وتبوء مركز وجنى على المسلمين لأنه في ظل
  .الصدارة فيها من لا مكان له إلا تحت السياط أو السيف

وهذا التفريق الذي ذكره إمام الحرمين إنما هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي 
وإن جهل ذلك من جهله ممن  - <دلت عليه النصوص الشرعية الواردة عن رسول االله 

   -  العلمينتسبون إلى

: إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكروا قالوا: ( قوله<فمما ورد عن رسول االله 
: أخرجه البخاري) [أدوا إليهم حقهم وسلوا االله حقكم: فما تأمرنا يا رسول االله قال

  .]الاختصاص بحظ دنيوي:  الأثرة،١٢/٢٣٢: مسلم، و١٢/٧

يا نبي االله أرأيت إن قامت علينا : ( فقال<وسأل سلمة بن زيد الجعفي رسول االله 
 : ثم قال في الثانية أو الثالثة، فأعرض عنه؟أمراؤنا يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا

  ].١٢/٢٣٦: مسلمأخرجه ) [اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

رق الجماعة شبراً من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإن من فا: (<وقال 
  ].١٢/٢٤٠: مسلم و،١٣/٧: البخاري) [فمات إلا مات مِتى جاهلية
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ألا من ولِي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية االله فليكره ما يأتي من : (<وقال 
  .]١٢/٢٤٥: مسلمرواه ) [معصية االله ولا يترعن يداً من طاعة

 أثرة وأمور ؛من بعده أمران أنه سوف يحدث <في هذه الأحاديث بين رسول االله 
فلما سأل المسلمون ،  اختصاصاً ببعض حظوظ الدنيا، والوقوع في المعاصي؛منكرة، يعني
 ماذا يفعلون إذا رأوا من أمرائهم الاختصاص بحظوظ الدنيا أو الوقوع في <رسول االله 

  . بعدم الخروج عليهم ومقاتلتهم< أمرهم الرسول ؟المعاصي

 ينهى عن قتال الأمراء على <بحظوظ الدنيا، فالرسول أما من حيث الاختصاص 
حظوظ الدنيا لأنه لا ينبغي تعرض جماعة المسلمين للفتن والحروب من أجل الدنيا، وهذا 

  .لا يمنع من سؤال المسلمين أمراءَهم حقهم الدنيوي بالحسنى

لى  فالوالي كأحد المسلمين تجوز عليه المعصية كما تجوز ع؛وأما من حيث المعصية
 وحينئذ فلا ينبغي قتاله أو الخروج عليه بذلك بل يعامل في هذه المعصية كما يعامل ،غيره

 عدم الخروج على <غيره من عصاة المسلمين، فهذا هو ما دلت عليه أحاديث الرسول 
  .الولاة وقتالهم لاستئثارهم بحظوظ الدنيا أو لارتكام المعاصي

 وعدم الخروج حتى لو ضيع الولاة لكن ليس في هذه النصوص السمع والطاعة
مقصود الإمامة التي من أجلها نصِبوا والتي من أجلها استحقوا السمع والطاعة، وليس فيها 
السمع والطاعة وعدم الخروج إذا ضيع الولاة الدين، أو غيروا من الشرع، أو أفسدوا دنيا 

ع والطاعة إلا لقيامه بأمور المسلمين، فالوالي ما استحق أن يكون والياً له حق السم
المسلمين وحراسة الدين، فإذا لم يحرس الدين أو لم يقم بسياسة أمور المسلمين، فقد زال 
عنه الوصف الذي من أجله استحق السمع والطاعة وحرم به الخروج عليه، وحينئذ فإن 

 آخر الغرض الذي نصب من أجله الإمام الأول يلزم لتحقيقه عزل هذا الإمام، ونصب
  .غيره ممن يقوم بتحقيق هذا الغرض

وإذا كانت الأحاديث السابقة قد بينت الأحوال التي لا يجوز فيها الخروج على 
الأئمة وقتالهم، فإن الأحاديث الآتية قد بينت الحدود التي يجري في خلالها قتال الأئمة 

  .والخروج عليهم

فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا  فبايعناه <دعانا النبي : (عن عبادة ابن الصامت قال
على السمع والطاعة في منشطِنا ومكْرهِنا وعسرِنا ويسرِنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر 

: مسلم، و١٣/٧: البخاريأخرجه ) [أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عنكم من االله فيه برهان
١٢/٢٨٨[.  
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ن عرف برىء ومن أنكر سلِم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فم: (<وقال 
  .]١٢/٢٤٣: مسلمرواه ) [لا ما صلوا: قال. أفلا نقاتلهم: ولكن من رضى وتابع قالوا

خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، : (<وقال 
 يا رسول االله :وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم، وتعلنوم ويلعنونكم، قيل

رواه ) [لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة:  قال؟ ننابذهم بالسيفأفلا
  ].١٢/٢٤٤: مسلم

 وكلها حق توضح الحدود والفواصل بين ما لا يجوز <فهذه أحاديث رسول االله 
 القتال <فيه القتال وبين ما يجوز القتال فيه أو يجب، فهذه غايات علق عليها رسول االله 

 أن أمره بالصبر وعدم نزع اليد من الطاعة إنما يكون إذا لم تصل مخالفات ومعاصي مما يبين
الولاة إلى تضييع مقصود الإمامة من حراسة الدين وسياسة دنيا المسلمين وهذا التشريع من 
التفريق بين هذه الحالات المختلفة مما يتضمن استقرار أحوال الأمة الإسلامية في ظل 

  .الحفاظ على الدين

 فإنه يقضي على استقرار أحوال الأمة ؛أما القول بالخروج عند كل خطأ أو معصية
  .الإسلامية ويعرضها للفتن والحروب

 فإن هذا ؛وأما القول بالصبر وعدم الخروج حتى لو ضيع الولاة مقصود الإمامة
  .يؤدي إلى ضياع الدين وفساد دنيا المسلمين

اه من الفرق الذي دلت عليه أحاديث وكلا القولين خارج عن الصواب، وما بين
  . هو الصواب، وهذا ما فهمه علماء المسلمين<رسول االله 

فعلماء المسلمين إذ قالوا لا يجوز الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسق فإنما عنوا 
بذلك الحالة الأولى التي ذكرناها، ولم يقصدوا بقولهم هذا ترك الخروج على من ضيع 

ينبغي  -  من حراسة الدين وسياسة الدنيا؛ ذلك أن العلماء لا يعرفون إمارةمقاصد الإمامة
لا تحافظ على الدين، فهذه عندهم ليست إمارة وإنما الإمارة التي ينبغي  - الحفاظ عليها

يعني على منهاج  - الحفاظ عليها هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة برة
ولا تستأثر بالمال والحظوظ الدنيوية، أو ترتكب المعاصي وتستأثر  فلا تظلم أحداً -النبوة 

  .بالدنيا فتكون إمارة فاجرة

لا بد للناس من إمارة برة كانت ":  أنه قالاويروى عن علي : (قال ابن تيمية
يؤمن ا السبل وتقام ا ": قال! هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟:  قيل له،"أو فاجرة
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 ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة ،"يجاهد ا العدو، ويقسم ا الفيءالحدود، و
  ].١٤٦ص /١ج : منهاج السنة النبوية) [والمعصية

 

 تجاهد المشركين، وتعمل على نشر الإسلام وتوسيع رقعة دار الإسلام، وتقاتل .
  .على الدين

يير، والتبديل، فالحلال ما أحله االله والحرام  تقيم حدود االله فتحفظ الدين من التغ.
ما حرمه االله، ومن خالف نزل به من العقاب ما يلائم مخالفته، فالدين محروس من أن 

  .ينتقص أو يزاد فيه

 تقسم الأموال على الناس التي ا حيام وقيامهم، فتحجزهم بذلك عن التقاتل .
  .على المال

وص وتصلح الطرق فتحفظ بذلك أمن  تؤمن طرق الناس قتقضي على اللص.
البلاد، فبجهاد الكفار وإقامة الحدود يتم حفظ الدين، وبقسمة الأموال وتوزيعها على 
الرعية وتأمين حياة الرعية يتم إصلاح دنيا المسلمين، وهذه هي أصول الأمور وإلا فإن 

  . المسلمينتحتها تفصيلات كثيرة وتفريعات متعددة تحويها الدات من مؤلفات علماء

ثم بعد ذلك قد تظلم هذه الإمارة، لكن لا بد من حفظ الدين وصيانة دنيا 
  .المسلمين

الجمعة : هم يلون من أمورنا خمساً: (قال الحسن البصري عن الأمراء في عصره
)  واالله ما يستقيم الدين إلا م وإن جاروا وطلموا،والجماعة والعيد والثغور والحدود

  .] شرح الحديث الثامن والعشرين،٢٥٧ص : كم لابن رجب الحنبليجامع العلوم والح[

فالجَور والظلم لا يعني تضييعهم للدين كما هو واضح، والمبرر لعدم الخروج هو 
استقامة الدين م رغم جورِهم وظلمهم لأن في استقامة الدين صلاحاً عظيماً ينغمر في 

 ،) لما يصلح االله م أكثر مما يفسدونواالله: (جانبه الظلم والجور، ولذلك قال بعد ذلك
فإذا لم يستقم م الدين، وكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون فقد فقدوا مبرر وجودهم، 

  .ولم يصبح هناك ما يبرر احتمالهم

وأما السمع والطاعة لولاة أمور : (وهذا ابن رجب يكرر هذه المعاني السابقة فيقول
ا يستعينون على المسلمين ففيها مصالح الدنيا وا تنتظم مصالح العباد في معاشهم، و
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إن الناس لا يصلحهم إلا ": اإظهار دينهم وطاعة رم، كما قال علي بن أبي طالب 
  ).إمام بر أو فاجر

فكل هذه المبررات التي يقدمها العلماء لعدم الخروج على الإمارة الفاجرة، إنما تدور 
باد في معاشهم، فليست الإمارة الفاجرة في على حفظ الدين، وانتظام مصالح الع

اصطلاحهم هي التي تضيع الدين وتفسد دنيا المسلمين، فهذه ليست بإمارة أصلاً، ولا 
إذا  - تستطيع أن تجد أحداً من علماء المسلمين يطلب الصبر على مثل هذه الإمارة

  .إزالتهالأا بحالتها هذه فقد فقدت كل مبرر لوجودها فلا بد إذن من  - وجدت

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، : قال القاضي عياض: (قال النووي
: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، قال: وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال

فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، أو بدعة : وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال القاضي
لولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه خرج عن حكم ا

ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم خلع 
الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، 

  .هوليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويقر بدين

يجب خلعه : ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: قال
إلا أن تترتب عليه فتنة أو حرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين لا ينعزل 

شرح صحيح ) [بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك
  ].٢٢٩ص /١٢ج : مسلم

قاضي عياض نسب للجماعة كلها الخروج عليه إذا طرأ عليه كفر وتغيير فال
  .للشرع، ونسب للجماعة أيضاً الخروج عليه إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها

  .ونسب للجمهور الخروج على المبتدع

  .ونسب للجمهور أيضاً عدم الخروج بالظلم والفسق

ت المختلفة، وإعطاء كل حالة ما يناسبها وهذا كله مما يبين تفريق العلماء بين الحالا
من الأحكام، وأن ما تعود مضرته من الأفعال والأقوال على شخص الإمام أو بعض رعيته 

  .غير ما تعود مضرته على دين الأمة أو دنيا المسلمين
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ولعل المقارنة بين نسبة القاضي الخروج على المبتدع للجمهور، وبين نسبة عدم 
  . تبين ماذا يعني قول الجمهور بالفسق والظلم؛ الفاسق للجمهور أيضاًالخروج على الظالم

وكذلك نسبته للجماعة كلها الخروج عليه إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها تبين 
كما  - وأن مرادهم ذا ،مراد العلماء الذي قالوا لا يجوز الخروج بمجرد الظلم والفسق

  .د بالنقص على دين الأمة أو يفسد دنيا المسلمينما لم يع -بينا مراراً وتكراراً 

 في ،)لا ما صلوا: (<وشبيه ذا البيان والتوضيح قول النووي في تفسير قوله 
لا ما صلوا ففيه معنى ما : أفلا نقاتلهم، قال: وأما قوله: (الحديث الذي ذكرناه آنفاً قال

فسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو ال
  .]٢٤٤ - ٢٤٣ص /١٢ج : شرح مسلم) [الإسلام

  .فعدم الخروج عليهم رهن بمحافظتهم على دين الإسلام

الإمام إذا نصب ثم : (ومثل الذي ذكرناه سابقاً قد قاله أيضاً الإمام القرطبي قال
 الظاهر المعلوم؛ لأنه قد إنه تنفسخ إمامته بالفسق: فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور

ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستبقاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام واانين 
والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام ذه 

 ... أقيم لأجلهالأمور والنهوض ا، فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أدى ذلك إلى إبطال ما
لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من : وقال آخرون

  ].٢٧١ص /١ج : تفسير القرطبي) [الشريعة

وفي تعليل القرطبي بأن الفسق القائم بالإمام يقعده عن القيام بمقاصد الإمامة، 
لا ينبغي : ين فسق وفسق وأم حيث قالواوإبطال ما أقيم لأجله يبين أن الجمهور فرقوا ب

ينبغي الخروج فلأنه قد : الخروج فلأنه مع فسقه يؤدي مقاصد الإمامة، وأم حيث قالوا
ضيع ما أقيم لأجله فلا وجه لبقائه، لأنه ما نصب ولا حرم الخروج عليه إلا من أجل 

  .قيامه ذه المقاصد

ها فمن الذي يقول بعد ذلك ينبغي ابقاؤه أو فإذا لم يقم ا، وأبطلها، أو أتى بنقيض
الصبر عليه والجمهور الذين قالوا بفسخ الإمامة بالفسق الظاهر المعلوم يقولون هذا من 
باب أولى في الفسخ بالكفر، أو بترك إقامة الصلاة، أو الترك إلى دعائها أو شيء من 

بالكفر أو بترك إقامة "لاع الشريعة، وهذا يعني أن الجماعة كلها متفقة ومجمعة على الانخ
  ".الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة
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  .وهذا يتفق مع ما حكاه القاضي عياض كما ذكرناه عنه

وما نسبه القاضي للجمهور من الخروج على المبتدع، يتفق مع ما نسبه القرطبي 
امة؛ ذلك بأن للجمهور من الخروج على الفاسق فسقاً يقعده عن القيام بمقاصد الإم

المبتدع بما فيه من بدعة مخالفة لدين المسلمين تقعده عن المحافظة على الدين وقواعده، 
  !وكيف يحافظ عليه وهو أول من يهدم فيه بابتداعه؟

  .والمقصود بالبدعة هنا هي البدعة الغليظة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف

 للجماعة كلها، ويظهر أن نسبة ذلك وقد بالغ بعضهم فنسب الخروج على المبتدع
  .للجمهور أدق من نسبته للجماعة كلها

وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، : (قال ابن التين
: فتح الباري) [واختلفوا إذا غصب الأموال، أو سفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أم لا؟

  ].١١٦ص /١٣ج 

وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة (: قال ابن حجر
  ].١١٦ص /١٣ج : فتح الباري) [مردود إلا أن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر

وما حكاه ابن التين يبين أن مناط اختلاف العلماء ليس هو في تضييع الدين وترك 
  .ى شريعة رب العالمينالشريعة أو بعضها وتقديم الشرائع الجاهلية عل

هذا وقد طعن بعض أهل البدع من الشيعة على أهل السنة والفقهاء بأم يجوزون 
إمامة الجائر، ولا يجيزون الخروج عليه ويجعلون من خرج عليه باغياً، واحتج هذا الطاعن 

م الفقهاء مجمعون على أن المتغلب طاعته واجبة ما أقا: (بما نقله عن ابن بطال وهو قوله
الجمعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم غالباً، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء، ولا يمنع من الصلاة خلفه، وكذلك المذموم ببدعة 

  .)أو فسق

وهذا الطاعن لو فهم حقيقة أهل السنة على ما ذكرنا من بيانه وتفصيله عنهم، لما 
 ذا الطعن عليهم، وكلام ابن بطال هنا يجري على النمط الذي ذكرناه من التفريق توجه

بين من يحقق مقاصد الإمامة وإن شاب ولايته ببعض الظلم والمعاصي، وبين من لا يحقق 
  .مقاصد الولاية، أو يأتي بنقيضها
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بعد  - هذا وقد رد العلامة السيد محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني على هذا الطاعن
  :بكلام طويل نختصر منه ما يلي - أن نقل طعنه السابق

  .والجواب عليه يتم بالكلام على فصول: (قال العلامة الوزير اليماني

 ر باغ ولافي بيان أن الفقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجَو 
  :آثم، وهذا واضح من أقوالهم ويدل عليه وجوه

على ذلك نصهم  :  

هو المخالف : الباغي في اصطلاح الفقهاء": قال الإمام النووي في الروضة ما لفظه
وما [ ،انتهى ")لإمام العدل، الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره

أقرب المسالم إلى مذهب " قال في ،ذكره النووي في تعريف البغاة فقد ذكر مثله غيره
ص /٤ج  (:فرقة أبت طاعة الإمام الحق في غير معصية الشرح الصغير: ةالباغي: "مالك
جمع باغ من بغى على الناس ظلم :  البغاة:"اللباب شرح الكتاب" وقال في ،)١١٣

ص : كما في التنويري" (واعتدى، وفي عرف الفقهاء الخارج عن طاعة الإمام بغير حق
  ].) وهو فقه حنفي،٨٤٠

د حكى هذا عن العلماء على الإطلاق والاستغراق  وق،وهو نص في موضع التراع
  .ولم يستثن أحداً

 وشرط فيه أن يذكر كل "ميزان الاعتدال" أن الذهبي صنف كتاب 
زيد بن علي بن [من تكلم عليه أهل الرواية للحديث بحق أو باطل، فلم يذكر فيه زيد 

وية زمن هشام بن عبد الملك،  خرج على الدولة الأم؛يالحسين بن علي بن أبي طالب 
 وإنما أخرج له أبو داود والترمذي وابن - كما قال الوزير اليماني -ولم يخرج له الستة 

 مع أنه من رجال الكتب الستة، فحين لم ابن علي ] ماجه، وهو ثقة لا مطعن فيه
 دل ذلك على جلالته وأن الذهبي على سعة اطلاعه لم يعلم فيه م  يذكر زيد بن علي

 اإن زيداً : ""الكاشف" أن الذهبي قال في كتاب ؛قدحاً البتة، وأصرح من هذا
  ." وهذا نص في موضع التراع، فإن الباغي ليس بشهيد إجماعاً-  ذا اللفظ- استشهد

  ،ش ظلمهفي بيان أن منع الخروج على الظلمة استثنى منه من فَح
  . معاويةوعظمت المفسدة بولايته، مثل يزيد ابن
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ما قاله شيخ الإسلام عن يزيد، ) ٤١٢ - ٣/٤١١(وننقل هنا من مجموع الفتاوى [
 افإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين <ولم يدرك النبي 
ان المسلمين، ولا كان كافراً ولا زنديقاً، وتولى بعد أبيه على والصلاح، وكان من شب

كراهة من بعض المسلمين ورضا بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهراً 
أحدها مقتل الحسين : وجرت في إمارته أمور عظيمة. للفواحش كما يحكى عنه خصومه

 نكث بالقضيب على ثناياه  ، وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح لقتله، ولاا
 وبدفعه عن اإلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين   ا  ولا حمل رأس الحسين  ا

 لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله، ...الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره
والانتصار له، والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه 

  .واجب مضافاً إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياءلل

فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث : وأما الأمر الثاني
إليهم جيشاً، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً، فصار 

ثاً يقتلون وينهبون، ويقتضون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشاً عسكره في المدينة النبوية ثلا
إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم 
الذي فعل بأمره ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا 

  .يحب

يا : إم يحبون يزيد، قال: إن قوماً يقولون: قلت لأبي. قال صالح بن أحمد بن حنبل
: فلماذا لا تلعنه؟ قال! يا أبت: وهل يحب يزيد أحد يؤمن باالله واليوم الآخر؟ فقلت! بني
  ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟! نييا ب

لا ولا كرامة، أو : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: وروى عنه قيل له
  لمدينة ما فعل؟ليس هو الذي فعل بأهل ا

لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء . فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك
  ...االله، ولا يسبونه فإم لا يحبون لعنة المسلم المعين

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه، لأم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما 
  .يجوز لعن فاعله

ته، لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، وطائفة أخرى ترى محب
  .ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكان له محاسن أو كان مجتهداً فيما فعله
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  .]أهـ المراد منه" من أنه لا يخص بمحبة ولا بلعن: والصواب هو ما عليه الأئمة

 من هذه حاله، وإن والحجاج بن يوسف، وأنه لم يقل أحد منهم ممن يعتد به بإمامة
ظن ذلك من لم يبحث لإيهام ظواهر عبارام في بعض المواضع، فقد نصوا على بيان 

" الغيائي"مرادهم، وخصوا عموم ألفاظهم، فممن ذكره الإمام الجويني فإنه قال في كتاب 
وهو الكتاب الذي نقوم بعون االله باختصاره وقد مر بنا هذا النص في متن هذا الكتاب و [
 وقد ذكر أن الإمام لا ،] اسم له أيضاً"غياث الأمم" اسم للكتاب، كما أن "غيائيال"

وهذا في نادر الفسوق، فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه  "؛ينعزل بذلك ما لفظه
العدوان وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق، وارتفعت الصيانة، ووضحت 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي ") [ الأمر االمتفاقمالخيانة، فلا بد من استدراك هذا
  .هـ كلام العلامة محمد بن إبراهيما] ٣٤ - ٣٢ص /٢ج : <القاسم 

  . الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة؛وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد

 وابن الزبير، م  ورد عليه بعضهم بقيام الحسين بن علي: (قال القاضي عياض
 على بني أمية، وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج وأهل المدينة

  ).مع ابن الأشعث

 أن قيامهم على الحجاج ليس رد الفسق بل لما غير ؛وحجة الجمهور: (قال عياض
  .)من الشرع وأظهر من الكفر

لى تحسين وفيه بيان اتفاقهم ع: (قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير تعليقاً على هذا
 مع يزيد، وابن الأشعث مع الحجاج، وأن جمهورهم قصروا جواز اما فعله الحسين 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) [الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج
  ].٣٤ص / ٢ج : <

 ؛ الثاني...فإم على قسمين: (وقال ابن حجر في كلامه على من خرج على الأئمة
قسم خرجوا غضباً للدين، من أجل : لب الملك، وهم على قسمين أيضاًمن خرج في ط

جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل 
  ].٣٨٦ص /١٢ج : فتح الباري) [المدينة في الحَرة والقُراء الذين خرجوا على الحجاج

 مثل أن "أضاف الشارح "،له بسبب يوجبهوللأمة خلع الإمام وعز: (وقال الأيجي
ص /٨ج : المواقف) [يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين

  ].محمد ضياء الدين.  نقلاً عن النطريات السياسية الإسلامية د،٣٥٣
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وقد رد الدكتور محمد ضياء الدين الريس على من طعن على الفقهاء بإجازة إمامة 
إم يعترفون : ( فكان مما قال،نحو مما أجاب به السيد محمد بن إبراهيم الوزيرالمتغلب ب

 وهي أنه ينبغي احتمال الضرر الأقل في ؛بإمامة المتغلب جرياً على القاعدة التي يتبعوا
سبيل دفع الضرر الأكبر، وأنه أكثر ضرراً من الخروج عليه وسل السيوف لمحاربته؛ لتنفيذه 

ن، أو تعطيله لبعض حدود أو أحكام الشريعة، أو لتأخر الأمة الإسلامية سياسة بغي وعدوا
في عهده أو نحو ذلك، فإم طبقاً لقاعدم هي نفسها يجب دفع هذا الضرر الأكبر 
بالخروج على هذا الحاكم وقتاله؛ إذ أن الخروج والجهاد إذ ذاك هو الضرر الأخف 

 يبقى ضررها هو الأقل الذي يستطاع فالاعتراف ببقاء هذه الولاية مشروط إذن بأن
  ].٣٥٤ص : النطريات السياسية) [تحمله، دون خوف على الدين والأمة

حاشية ) [وإن أدى خلعه إلى فتنة أحتمل أدنى المضرتين: (وفي حاشية ابن عابدين
  ].٣/٣١٠ :ابن عابدين

ت فإن أي ثورة كانت، ثم نجح: مثل هذا الحاكم إذا قامت عليه ثورة: (وقال أيضاً
إذا وجد مثل  - فالاعتراف إذن بولايتهوخلعه صحيح، والثورة مبررة شرعاً، ولايته باطلة 
قائم على أوهى أساس، وهو قائم في نفس الوقت الذي يوجد فيه  - هذا الاعتراف

) الاستعداد للاعتراف بشرعية الثورة عليه إذا ضمن نجاحها، وبصحة ولاية من يقوم مقامه
  -ا بعض ما قاله الأستاذ الدكتور هذ - ]٣٥٠ ص :المصدر السابق[

 

 إن عدم الخروج لا يعني متابعة الوالي في كل أفعاله أو طاعته في معصية االله 
 - حاكماً كان أو غيره - فإنه لا خلاف بين أمة المسلمين جميعاً أنه لا يجوز طاعة أحد

تعالى، وإنما تكون الطاعة في المعروف المشروع، فحيث لم يخرج في معصية االله سبحانه و
  .المسلمون على الوالي الظالم الفاسق فإن لا يطاع إلا فيما وافق الشرع

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، : (<قال 
  .]١٢/٢٢٦: مسلم، و١٣/١٣٠: البخاري) [فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة

 ، فمن عرف برىء ومن أنكر سلم،ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون: (<وقال 
: مسلمرواه ) [ ما صلوا،لا(:  قال،)؟أفلا نقاتلهم(:  قالوا،)ولكن من رضى وتابع

١٢/٢٤٣[.  
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ففي حالة عدم الخروج والقتال لا بد من الإنكار، والكراهة، وعدم الرضا، فعدم 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه لا يعني الطاعة في معصية الخروج لا يعني ترك الأ

  .االله، والأحاديث في هذا كثيرة

ظِر؛ أن الإمام الجائر إذا خرجت عليه طائفةن .  

  . وجب القتال مع العدل؛فإن كان الخارج عدلاً

 ولا مع هذا؛  فلا ينبغي القتال لا مع هذا؛وإن كان الخارج جائراً ظالماً مثل الوالي
لأن هذا القتال حينئذ لا يراد به إعلاء كلمة االله، وإنما هو قتال على الملك والسلطان، ولا 

  .يحل لمسلم أن يقاتل مسلماً من أجل تثبيت سلطان الظالم وملكه

 في ذم القتال الذي لا يكون غايته إعلاء <والأحاديث الواردة عن رسول االله 
  :ه الدنيا والرياسة كثيرةكلمة االله تعالى وإنما غايت

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار فقيل لهذا القائل : (<منها قوله 
  .]١٨/٣٥: مسلم و،١٣/٣٥: البخاري) [إنه أراد قتل صاحبه: فما بال المقتول؟ قال

زيادة تبين " القاتل والمقتول في النار"وقد أخرج البزار في حديث : (قال ابن حجر
 ويؤيده ما أخرجه مسلم ،"إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار"لمراد وهي؛ ا

لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول : "بلفظ
  ].١٨/٣٥: مسلم" [كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار: فيما قُتِل فقيل

فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل، من طلب الدنيا أو : "رطبيقال الق
  ."القاتل والمقتول في النار؛ اتباع الهوى فهو الذي أريد بقوله

 أخرجه مسلم عن أبي هريرة، رفعه؛ ما - والكلام لابن حجر - ومما يؤيد ما تقدم
صر عصبة فقتل فقتلته من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبة أو ين"

  .]٣٤ص /١٢ج : فتح الباري") [جاهلية

ولا يجوز له  - حاكماً كان الظالم أو غيره - فالمسلم لا يحل له القتال لينصر ظالماً
  .مجرد تكثير سواد جيش الظالمين

قطع على أهل المدينة بعث : روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال
فأخبرني ابن عباس أن : (فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قالفاكتتبت فيه، فلَقِيت عكرمة 
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، فيأتي <أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول االله 

+: تعالىالسهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل االله 
_(.  

) باب من كره أن يكَثر سواد الفتن والظلم: (وبوب على ذلك البخاري فقال
  ].١٣/٤١: البخاري[

إن كان الوالي مثل عمر بن عبد : (وقد سئل الإمام مالك عن هذه المسألة فقال
  ). وإلا فدعهم ينتقم االله من ظالم بظالم،العزيز فادفع عنه

إنما يقاتل مع : قال علماؤنا في رواية سحنون:  التاسعةالمسألة: (يقول ابن العربي
الإمام العدل سواء كان الأول أو كان الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما 

  .إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك

إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد : وقال
  .، وأما غيره فدعه ينتقم االله من ظالم بمثله، ثم ينتقم االله من كليهماالعزيز

إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا، فأما : "قال مالك
ص /٤ج : أحكام القرآن لابن العربي" [هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف

  .أهـ] ١٧٠٩
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 ن بسببها خلعه أو لما ذكر إمام الحرمين الأحوال التي إذا طرأت على الإمام تعي

انخلاعه، تطرق إلى ما يقابل ذلك، فعقد هذا الفصل لبيان أن الإمام متى لم يحدث ما 
  .يوجب خلعه أو انخلاعه، فهو إمام، لا يملك أحد خلعه، ولا سبيل إلى ذلك البتة

 

ر ـ على التفصيل الذي قد م-  الطوارىء الموجبة للخلع أو الانخلاع
  - ذكره

الموت  .  

إنما هو على سبيل اللزوم والاستدامة لا  - كما بين إمام الحرمين - فعقد الإمامة
لغ على أولئك الذين يقولون على سبيل التوقيت المحدود، وفي كلام إمام الحرمين رد با

بجواز تولي أمير المؤمنين الإمارة لفترة زمنية محدودة، يخرج عن الإمامة بانقضائها إلا أن 
  .يجدد له المسلمون العقد مرة أخرى

وهذا أمر غير معروف في الفقه الإسلامي ولا تدل عليه نصوص، وإنما المعروف أن 
 النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا والسمع البيعة تكون على إقامة شرع االله، وخلافة

والطاعة في هذه الحدود، وما دام الأمير معتصماً بكتاب االله، يقود المسلمين به فلا خيار 
للمسلمين في تغييره وتبديله، فالغاية إنما هي إقامة شرع االله، ومتى كان شرع االله مقاماً 

 الذي تتتره عنه الشريعة، وجرياً وراء تقليد كان التغيير والتبديل كل فترة نوعاً من العبث
  .الأمم الأخرى التي ينا عن مشاتها
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وللحقيقة فإن كثيراً من الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور السياسة والاقتصاد يحاول 
كثير من الناس أن يطوعها لتوافق النظم السائدة في عالم اليوم، ظناً منه أن في ذلك نصرة 

  . منهم أن يتهم الإسلام بالقصور، ومخالفة هذه النظمالإسلام، وخوفاً

وهذا في الحقيقة جناية على الإسلام، لأن كل ما شرعه الإسلام فهو حق وخير من 
والإسلام إنما جاء حاكماً على كل هذه النظم، وليدخِلَ كل الناس كافة . كل ما خالفه

يد الأمم الأخرى، أو جعله محكوماً تحت شرعته، لا لِيدخِل الناس تشريعاته تحت لواء تقل
  .عليه من هذه النظم

  .وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل كبير واالله المستعان
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 بينما ،شاع بين الكثير أن إمامة المفضول جائزة مع التمكن من العقد للفاضل 

 يبين إمام الحرمين أن هذا موضع ضرورة لا اختيار، وهناك كثير من الأمور المتعلقة بأمور
  .السياسة الإسلامية، أجازها العلماء على سبيل الضرورة لا الاختيار
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فجاء من بعدهم فأخذوا هذه الضرورات المستثناة على أا قواعد مقررة في حالة 

  . الاختيار

فأماتوا الجهاد في نفوس المسلمين، حيال الأئمة الفاجرين، ومكَّنوا بذلك لكثير من 
أمور المسلمين، حتى صار الأمر إلى ما نراه من ضياع الخارجين على الشريعة من تولي 

  .الإسلام وذلة المسلمين

: وهذا أبو حامد الغزالي أيضاً يبين هذه الأمور، ويرد هذا الفهم على أصحابه بقوله
لزمكم التسامح بخصلة  - يعني الاجتهاد المطلق - فإن تسامحتم بخصلَة العلم: فإن قيل(

  .صالالعدالة، وغير ذلك من الخ

) ليست هذه مسامحة عند الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات: قلنا
  ].١٢١ص : الاقتصاد في الاعتقاد[
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  فيه بيان أن متى وجدت مجموعة من المسلمين، فلا بد أن يكون لهم أمير

، وفيه أيضاً رد على <يرجعون إليه ويصدرون عن تدبيره وفق كتاب االله وسنة رسوله 
 طاعة ولا التزام إلا بالإمام، ذلك أن الأدلة قد دلت على وجوب اجتماع من يقول لا

  . المسلمين وحرمة تفرقهم

فإذا عجزنا عن شيء سقط ما عجزنا عنه، ولم يكن سقوط ما عجزنا عنه مسقطاً 
  .]١٦ آية : التغابنسورة [_+: لما نستطيعه واالله تعالى يقول

جزء من حديث ) [إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم: ( يقول<لرسول وا
  ]. وغيره،١٣/٢٦٤: البخاريأخرجه 
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  هذا الباب قد عقده إمام الحرمين لبيان ما يتعلق بالأئمة وما يلزمهم القيام به

ر من خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهو كثير التقسيم والتفريع، وهو يدو
في كلامه على أمور ذكرها الماوردي مرتبة واضحة مختصرة، فآثرنا نقل كلام الماوردي؛ 
لأن اختصارنا لكلام إمام الحرمين كان سيؤدي بنا إلى تدخل كثير في عبارة المؤلف 
فاستعضنا عن ذلك بعبارة عالم مرموق، مع العلم بأنه لا تخالف بين ما ذكراه، ثم عند 

" كشاف القناع"للماوردي، فرجعنا إلى كتاب " الأحكام السلطانية"النسخ افتقدنا كتاب 
  .فنقلنا عنه هذه الأمور لأنه يكاد يكون نقلها بالكلمة عن الماوردي

  ": (الكشاف"في  قال

 حفظ الأصول التي أجمع عليها السلف فإن زاع ذو شبهة عنه بين له بالحجة، .
  .قوق ليكون الدين محروساً من الخللوأخذه ما يلزمه من الح

  . وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع ما بينهم من الخصومات.

 وحماية البيضة والذب عن الحوزة لينصرف الناس في معايشهم، ويسيروا في .
  .الأسفار آمنين

 وإقامة الحدود لتصان محارم االله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف أو .
  .تهلاكاس

 وتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بِغِرة، .
  .فينتهكون ا محرماً، أو يسفكون ا دماً معصوماً

  . وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، حتى يسلِم أو يدخل في الذمة.
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  . وجباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع.

اء وما يستحق في بيت المال، من غير سرف ولا تقصير، ودفعه في  وتقدير العط.
  .وقته من غير تقديم ولا تأخير

 واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال والأموال .
  .لتكون مضبوطة محفوظة

 ويباشر بنفسه مشارفة الأمور، ويتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة .
لة ولا يعول على التفويض تشاغلاً فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وإذا قام الإمام الم

كشاف القناع متن الإقناع ) [بحقوق الأمة، وجب له عليهم حقان، الطاعة والنصرة
  ].١٦٠ص /٦ج : - فقه حنبلي -للشيخ منصور البهوني 

  .د تركنا ذلكولقد ذكر هنا إمام الحرمين تفصيل صفات من يستخلفهم الإمام، وق
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  ،كُلاً وهذا من المواضع التي يجب فيها على ولي الأمر أن يشاور أهل الشورى

  .فيما يخصه

واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا : ( في ذلك ابن خويز منداد]وليق[
يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه 

يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد الناس فيما 
  .]٢٥٠ص /٤ج : تفسير القرطبي) [وعمارا

 عزم على ما صح له واستبان صوابه من ؛فإذا استشار ولي الأمر على ما وصفنا
  .أقوال المشيرين فأمضاه
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 كم التردد هنا هو الحكم بإمامته في هذه الصورة المفروضةلكن سواء ح ،

بإمامته أم لم يحكم ا فهو واجب الطاعة، والخلائق عاصية بترك طاعته كما بين ذلك 
  .وجزم به إمام الحرمين

  ذا يتبين أن النهي الوارد في الحديث عن طلب الولاية لا يشمل هذهو
 فليس له أن الحالة، فالنهي وارد على إذا ما كان هناك كثيرون غيره يصلحون لهذا الشأن،

يطلبه حتى يأتيه من غير طلب، أما حالتنا هذه فقد أصبح قيامه ذا الشأن فرض عين فهو 
:  حينما قال<مطالب بالدعاء إلى نفسه لا منهي عنه، وقد فعل نحو ذلك سيدنا يوسف 

+_] ٥٥ آية :يوسف.[  

ذا أيضاً في سرية مؤتة عندما استشهد الأمراء الذي عينهم رسول االله وحدث نحو ه
البخاري  قيادة الجيش من غير إمرة، وحديثه هذا أخرجه ا فتولى خالد بن الوليد ،<
من تأمر في الحرب بغير إمرة إذا : ( وبوب عليه البخاري بقوله، وغيره،]٢٠٨ص/٦ج[

  ).خاف العدو

يؤخذ من حديث الباب أن من تعين : (ى هذا الحديث وقال ابن المنير في تعليقه عل
  ).لولاية، وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعاً، وتجب طاعته حكماً

) كذا قال، ولا يخفى أن محله إذا ما اتفق الحاضرون عليه: (قال ابن حجر
  ].٢٠٨ص/٦ج[
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ن على المسلمين أن  أ؛هذا أصل يؤخذ منه: (وقال الطحاوي عن قصة خالد هذه
  .]٧/٥٨٦ :فتح الباري) [يقدموا رجلاً، إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر

 ذيب اللغة للجوهري ما نصه أعطاه صفقة يمينه : قال الأصمعي: (جاء في
 أهـ المراد منه )أصفَقُوا على ذلك الأمر إصفاقاً إذا اجتمعوا عليه: ويقال: إذا بايعه، قال

  ].٣٧٧ص/٨ج[
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  ذكر إمام الحرمين فيما مضى التفاصيل المتعلقة بالحالات المختلفة من استيلاء

الصالح للإمامة، وبين حكم ولايته في كل حالة فرضها، وهذه التفاصيل والأحكام بعينها 
لذلك  - عند خلو الزمن عن الأئمة المستجمعين شرائط الإمامة - في حالة استيلاء الكافي

 إمام الحرمين منعاً للتكرار، واكتفى بالقول بأن الكلام ينقسم في هذه الحالة لم يذكرها هنا
كانقسامه في حالة استيلاء الصالح للإمامة عليها، وقد مرت هذه الحالات فلا داعي 

  .لذكرها

 

أن الكافي إذا لم يكن مجتهداً مستقلاً فيجب عليه مراجعة العلماء .  

إذا وجد في الزماتن كاف ذو شهامة، ولم يكن من : (إمام الحرمين في ذلكيقول 
العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدد والأنصار، وعاضدته مواتاة أقدار االله 

 وتم تغييرها بناء على خطاب مدير الإدارة العامة لشئون ،"الأقدار: "كانت في الأصل[
  .و الوالي وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، فه]المصاحف ومراقبة المطبوعات

  .ولكن يتحتم عليه أن لا يبت أمراً دون مراجعة العلماء

هلا جزمت القول بأن عالم الزمان هو الوالي؟ وحق على ذي النجدة : فإن قيل
  اتباعه، والإذعان لحكمه، والإقرار لمنصب علمه؟ 
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 عظائم الأمور، فحق على ذي الكفاية إن كان العالم ذا كفاية وهداية إلى: قلنا

العرِي عن رتبة الاجتهاد أن يتبعه، وإن لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الأشغال 
فذو الكفاية الوالي قطعاً، وعليه المراجعة والاستعلام في مواقع الاستبهام ومواضع 

  .الاستعجام

لقسم تفصيل ما إذا استولى  أن إمام الحرمين لم يذكر في شرحه لهذا ا
كاف بقوته في حالة وجود صالح للإمامة مع أنه قد افترض هذه الحالة في أول كلامه في 
هذا القسم، وحكم ذلك واضح لمن تابع التقاسيم المتعددة للحالات المختلفة التي ذكرها 

  .إمام الحرمين من قبل

 

رة من غير بيعة أو ضرورة مستفزة، مع وجود  إن استولى الكافي على الإما.
  .الصالح لهما فلا يجوز عقد الإمامة له

 وإن تقاعس الصالح عنها وآثر الإخلاد إلى الدنيا فتقدم لها الكافي محالاً للقيام .
ذا الفرض الذي لا غنى للمسلمين عن القيام به، فلا يحمل تقدمه هذا والحالة كذلك 

  .لو في الأرضعلى الفسوق وابتغاء الع

  .وتقاعس الصالح عنها يخرجه عن الصلاح لها

 وإن حدث تأخير في العقد للصالح من غير تقاعس، وظهرت دواعي الخلل فتقدم .
الكافي محاولاً دفع الخلل والحفاظ على وحدة الدولة، فإنه ينبغي عليه بعد زوال هذه 

  .الحاجة أن يسلم الأمر إلى من يختاره أهل العقد
  إمام الحرمين هذا القسم عند ذكر الأقسام في أول الباب الثاني، ولكنه لم ذكر

يتحدث عنه بالشرح في هذا الموضع كما تحدث عن القسمين السابقين وإن كان قد تكلم 
  .عنه في موضع آخر، لذا فقد آثرنا نقل كلامه إلى هذا الموضع

 

بقوته ابتداء من غير صلاح لمنصب الإمامة  إما أن لا ينصبه أحد ولكنه يستولي .
  .ولا كفاية
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 وإما أن يكون منصوباً لصلاحه لمنصب الإمامة، أو كفايته من قبل أهل الاختيار .

ولكنه طرأ عليه ما يقتضي خلعه أو انخلاعه فأبى الخلع أو الانخلاع، وتشبث بموقعه 
  .مستعيناً على ذلك بالقوة والجنود

 ولا كفاية في كلا الحالتين لا يكون إماماً، ولا يجوز والمستولي من غير صلاح
إقراره حتى لو نصبه أهل الاختيار؛ لأن نصبه باطل غير جائز، ولا يصحح هذا البطلان 
نصب أهل الاختيار وما في المتن تحت هذا القسم يبين حكم هذه الحالات وهو من كلام 

  .إمام الحرمين ذكره في الركن الأول
 موطلب: ر. 
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 الاحتياج إلى أهل العقد وإلى شوكة إنما هو في حالة الخلع لا الانخلاع فإن 
  .الانخلاع لا يحتاج إلى أن ينشأه أحد

 ،المراد بالشوكة هنا القوة والقدرة على خلع الإمام الذي استوجب الخلع 
 والشوكة أمر يمكن اكتسابه وتحقيقه، وعلى والتغلب عليه إذا امتنع بقوته وجنده،

المسلمين أهل العدل والحق أن يسعوا في تحصيل ذلك وتكميله، كما أنه يجب على كل من 
  .له شوكة، أو قوة أن يعينهم وأن ينحاز إلى صفهم
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بد من وجود من ننصبه لهذا الأمر أنه عند خلع الإمام لا .  

 

 أن يكون الإمام قد استوجب الخلع فقط فلا ينبغي حينئذ للآحاد أن 
  .يثوروا ولكن لا يجوز لهم أن ينفذوا من أمره إلا ما وافق الشرع

 أن يكون الإمام قد استوجب الانخلاع فإن لم ينخلع ولم يستطع المسلمون 
الأمور  - حينئذ - موجود، وتوكل الأموردفعه فلا ولاية له عليهم، وهو كأنه غير 

   – كما يأتي بيانه إن شاء االله في الباب الثالث الآتي - المتعلقة بالمسلمين إلى أهل العلم

 حتى يكْمل في ؛ويجب على المسلمين في هذه الحالة أن يسعوا في إصلاح الأحوال
مكن من التصدي لهذا الناس ما لا بد لهم منه، من أمور الولايات والإمارات لكي يت

  .المنصب الجليل منصب إمامة المسلمين

 إذا كان المخلوع ليس بإمام بل حاكم قطر من الأقطار فلا يشترط في 
الدافع له شروط الإمام؛ لأنه لا يدفع إماماً كما أن الدافع لن يصبح إماماً، بل أميراً، 

نتهاض بأمره على بصيرة وحجة فيشترط فيه الكفاية والديانة وعلم يتمكن به من الا
  .صحيحة

 ًمن المسلمين رجل مطاع ذو أتباع وأشياع، فعليه أن يمضي قدما جِدإذا و 
في سبيل دفع هذا المستولي، على الشرط المقدم في رعاية المصالح، وينبغي على المسلمين أن 

 . يشايعوه، ويتابعوه وينصروه، ويطيعوه
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 االله على عباده لا تسقط بشغور الزمان عن الإمام، كل هذا يبين أن فرائض 

+: غير أنه لا بد من مراعاة الأولى فالأولى كما قال االله تعالى
_.  

 الأقرب فالأقرب ،أمر االله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً: (قال ابن كثير
 بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ <لإسلام، ولهذا بدأ رسول االله إلى حوزة ا

) منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين االله أفواجاً، شرع في قتال أهل الكتاب
 ].٤٠١ص /٢ج : تفسير ابن كثير[

 فلا نجد من يصلح للإمامة ولا نجد : وقد بينا أن ذلك يتحقق إما بعدم الوجود
ا كفاية، وإما بأن يكون المستولى على هذا المنصب قد استوجب الانخلاع، فهو غير ذ

موجود في الحقيقة، وإن كان موجوداً في الصورة، والزمان شاغر حقيقة عن الإمام وإن لم 
يكن شاغراً صورة، وعند شغور الزمان فالأمور مناطة بالعلماء، كما بين إمام الحرمين أم 

المأمور بطاعتهم هم الأمراء والعلماء، فإذا خلى الزمان " أولي الأمر" أن ولاة العباد وذلك
  .عن الأمراء كان العلماء هم أولو الأمر

  ".غياث الأمم"وإلى هنا فقد انتهى المختصر الذي أخذناه من 

  والحمد الله في الأولى والآخرة
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